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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب( ٦٩البند 
حـالات   :نسان وحمايتـها  لإز حقوق ا  ــتعزي

ــررين   ــارير المقـــ ــسان وتقـــ ــوق الإنـــ  حقـــ
        والممثلين الخاصين

  الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال    
  

  مذكرة من الأمين العام    
ن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقـررة الخاصـة المعنيـة بالاتجـار              يتشرف الأمين العام بأ     

ــرار مجلــس حقــوق        ــا لق ــو، وفق ــال، جــوي نغــوزي إزيل ــساء والأطف بالأشــخاص، وبخاصــة الن
  .١٧/١الإنسان 

  

 
  

  *  A/68/150.  
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  ة النساء والأطفالتقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاص    
    

  موجز  
 / آب ١يقدم التقرير وصفا للأنشطة التي اضطلعت بهـا المقـررة الخاصـة في الفتـرة مـن                    

ويتـضمن أيـضا تحلـيلا مواضـيعيا لمـسألة الاتجـار            . ٢٠١٣يوليه  / تموز ٣١ إلى   ٢٠١٢أغسطس  
ألة أعضائهم، تدرس فيـه المقـررة الخاصـة علـى وجـه التحديـد مـس       انتزاع بالأشخاص من أجل  

استغلال الأشخاص الذين يضطرون تحت ضغط الحاجة أو الإكـراه إلى التنـازل عـن أعـضائهم      
 وتقـدم المقـررة الخاصـة   . أشـخاص آخـرين سـواء داخـل بلـدانهم أو أجانـب        في أجـساد    لزرعها  

الـسياسات علـى كـل      إجراء التصدي للمـسألة مـن وجهـة القـانون و          وصفا للمشكلة، وتدرس    
اســتغلال الأشــخاص في زرع الأعــضاء هــو تعتــبر ثم . يمــي والــوطنيمـن الــصعيد الــدولي والإقل 

إلى أى مدى يوفر هذا الإطـار هـيكلا يمكـن مـن             تبين  شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص، و     
تتـسم بقـدر أكـبر مـن الفعاليـة وتقـوم علـى الحقـوق ثم وضـع              إجراءات للتصدي   خلاله تطوير   

قــررة الخاصــة اســتنتاجات وتوصــيات إلى  وأخــيرا، تقــدم الم. موضــع التنفيــذلإجــراءات هــذه ا
  .الدول وأصحاب المصلحة
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  مقدمة  - أولا  
التقريـر وصـفا للأنـشطة الـتي اضـطلعت بهـا المقـررة الخاصـة المعنيـة بالاتجـار                    هـذا   يقدم    - ١

 / تمـوز  ٣١ إلى   ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال في الفتـرة مـن            
  .أعضائهمبغرض انتزاع ر على موضوع الاتجار بالأشخاص ويركز التقري. ٢٠١٣يوليه 

    
  أنشطة المقررة الخاصة  -ثانيا   

 إلى ٢٠١٢أغـــسطس / آب١فيمـــا يتعلـــق بالأنـــشطة الـــتي نفـــذت في الفتـــرة مـــن         - ٢
، تشير المقررة الخاصة إلى تقريرهـا المقـدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                ٢٠١٣فبراير  /شباط ٢٨

ويرد أدناه بيـان مـوجز للأنـشطة الـتي اضـطلعت            . )A/HRC/23/48( في دورته الثالثة والعشرين   
  .٢٠١٣يوليه / تموز٣١مارس إلى / آذار١بها في الفترة من 

    
  المشاركة في المناسبات والمؤتمرات والمشاورات  -ألف   

 إلى عقـــد أول جولـــة مـــشاورات ، دعـــت المقـــررة الخاصـــة٢٠١٣مـــارس / آذار١في   - ٣
ت ممــثلين عــن دول إقليميــة بــشأن حــق الأشــخاص المتجــر بهــم في ســبل انتــصاف فعالــة، ضــمّ  

أوروبا الشرقية وأوروبا الغربيـة وغيرهـا مـن الـدول، بالإضـافة إلى الخـبراء وأصـحاب المـصلحة                    
لـى مـشروع    وكان الهدف من المشاورات، التي أجريت في جنيف، التماس تعليقات ع          . المعنيين

المبادئ الأساسية المتعلقـة بحـق الأشـخاص المتجـر بهـم في سـبل انتـصاف فعالـة وذلـك في إطـار                        
التحــضير لتقريرهــا الــذي ســتقدمه إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في دورتــه الــسادسة والعــشرين    

  .٢٠/١عملا بقرار المجلس 
مارس، حضرت المقررة الخاصة الدورة السابعة والخمسين للجنـة وضـع           / آذار ١١وفي    - ٤

ك مع نائب رئـيس الفريـق العامـل المعـني بمـسألة التمييـز ضـد المـرأة في                    ا بالاشتر ،المرأة، وأجرت 
 / آذار١٤وفي .  تفاعليــا مــع الــدول الأعــضاء في اللجنــة حــواراً،القــانون وفي الممارســة العمليــة

جانبي بشأن حق الأشخاص المتجر بهم في سبل انتصاف فعالـة مـن    لقاءمارس، دعت إلى عقد   
أجــل عــرض النتــائج الرئيــسية لتقريرهــا عــن هــذا الموضــوع، والتمــاس اقتراحــات مــن الــدول     
وكيانـــات الأمـــم المتحـــدة ذات الـــصلة والهيئـــات الحكوميـــة الدوليـــة والإقليميـــة والمؤســـسات 

  .ئ الأساسيةالأكاديمية والمجتمع المدني بشأن مشروع المباد
ــومي   - ٥ ــسان٥ و ٤وفي ي ــررة الخاصــة في مــؤتمر  / ني ــل، شــاركت المق ــالمي  أبري  القمــة الع

  .، الذي عقد في نيويورك٢٠١٣للمرأة لعام 
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مــايو، شــاركت المقــررة الخاصــة في اجتمــاع للخــبراء بــشأن موضــوع        / أيــار٨وفي   - ٦
ــرام حقــوق الإنــسان   ” لأشــخاص والعمــل  التــصدي للاتجــار با : مــسؤولية الــشركات عــن احت

مـايو مناقـشة   / أيـار ٩وإلى جانب هـذا الاجتمـاع، حـضرت في    . “القسري في سلاسل الإمداد 
، “وضــع احتــرام حقــوق الإنــسان موضــع التنفيــذ  : إشــراك دوائــر الأعمــال ”بــشأن موضــوع 

  .استضافتها شركة كوكاكولا
ى للجمعيـة  مـايو، شـاركت المقـررة الخاصـة في الاجتمـاع الرفيـع المـستو           / أيار ١٣وفي    - ٧

  .العامة بشأن تقييم خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
مــايو، حــضرت المقــررة الخاصــة في ملبــورن المــؤتمر الخــامس والعــشرين   / أيــار٢١وفي   - ٨

للمجلس الـدولي للممرضـين والممرضـات الـذي يعقـد كـل أربـع سـنوات، حيـث ناقـشت أثـر                
  .نسية والإنجابية للأشخاص المتجر بهمالحقوق الجفي الاتجار بالبشر 

مــايو، دعــت المقــررة الخاصــة إلى عقــد اجتمــاع تــشاوري  / أيــار٢٤ و ٢٣وفي يــومي   - ٩
بشأن تعزيز الشراكات مع المقـررين الـوطنيين المعنـيين بالاتجـار بالأشـخاص والآليـات المماثلـة،             

واصـلة تعزيـز الـشراكة بـين        في برلين، لإتاحـة الفرصـة لتبـادل الخـبرات والـدروس المـستفادة وم              
ــات  ــها وهــذه الآلي ــه   . ولايت ــا مجموع ــهم ٤٠وحــضر الاجتمــاع م ــررون   شخــصا، مــن بين المق

 بلدا، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الأمـم المتحـدة   ١٩الوطنيون وممثلو الآليات المماثلة في     
  .والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة

ــار٢٨وفي   - ١٠ ــدمت الم / أي ــايو، ق ــوق     م ــس حق ــا المواضــيعي إلى مجل ــررة الخاصــة تقريره ق
الإنسان في دورته الثالثة والعشرين، حيث ناقشت إدمـاج النـهج القـائم علـى حقـوق الإنـسان                   
في التدابير الرامية إلى تثبيط الطلـب الـذي يـشجع كـل أشـكال اسـتغلال الأشـخاص، وبخاصـة                     

مـايو، شـاركت في مناسـبة       / أيـار  ٢٧ وفي. النساء والأطفال، والذي يفضي إلى الاتجـار بالبـشر        
ــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص      ــشأن توضــيح مفهــوم بروتوكــول من ــة ب ــساء  , جانبي وبخاصــة الن

ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة،      المكمّ  ومعاقبة مرتكبيه  والأطفال
م المتحــدة ومنظمــات نظمتــها البعثتــان الــدائمتان لكــل مــن سويــسرا ومــصر لــدى مكتــب الأمــ
مـايو،  / أيـار ٢٩وفي  . دولية أخرى في جنيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة          

بالتعاون مع البعثة الدائمة لألمانيا لدى مكتب الأمـم المتحـدة ومنظمـات     المقررة الخاصة،   دعت  
ــة أخــرى في جنيــف، إلى عقــد   اســتغلال الاتجــار بالبــشر و”جــانبي بــشأن موضــوع  لقــاء دولي

  .“معالجة جانبي العرض والطلب: ل في سلاسل الإمداداالعم
يونيه، أدلت المقررة الخاصـة ببيـان اسـتهلالي في المـؤتمر الثالـث عـشر                / حزيران ٢٥وفي    - ١١

 وقــد نظــم المــؤتمر الــذي كــان موضــوعه . الرفيــع المــستوى للتحــالف ضــد الاتجــار بالأشــخاص 
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ــوال مــسروقة  ” ــاة مــسروقة، أم ــرق : حي ــا المعاصــرة ثمــن ال ــل الخــاص  “ في حياتن ، مكتــب الممث
  .والمنسق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

يونيـــه، شـــاركت المقـــررة الخاصـــة في مـــؤتمر بعنـــوان / حزيـــران٢٦ و ٢٥وفي يـــومي   - ١٢
المتحـدة  ، شـاركت في استـضافته مفوضـية الأمـم           “تعزيز حمايـة حقـوق الإنـسان      : ٢٠+ فيينا”

لحقوق الإنسان، وحكومة النمسا احتفالا بالذكرى الـسنوية العـشرين للمـؤتمر العـالمي لحقـوق                
  .الإنسان

يوليــه، تبادلــت المقــررة الخاصــة وجهــات النظــر مــع فريــق الخــبراء المعــني    / تمــوز٢وفي   - ١٣
تفاعـل  مكافحة الاتجـار بالبـشر بـشأن إمكانيـة اتخـاذ إجـراءات مـشتركة وتعزيـز ال                 على  بالعمل  

  .وتبادل المعلومات
يوليــه، شــاركت المقــررة الخاصــة في مــؤتمر أمريكــا   / تمــوز١٨ إلى ١٦وفي الفتــرة مــن   - ١٤

: العولمة والاتجار بالبـشر وإمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء          ”: اللاتينية الثالث، الذي كان موضوعه    
  . والذي عقد في بوغوتا“تحديد الحوارات الإقليمية

ليـه، دعـت المقـررة الخاصـة إلى إجـراء مـشاورات إقليميـة بـشأن حـق                   يو/ تموز ٢٢وفي    - ١٥
ــة       ــة، بمــشاركة ممــثلين عــن دول أمريكــا اللاتيني الأشــخاص المتجــر بهــم في ســبل انتــصاف فعال

وكـان الهـدف   . ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى الخـبراء وأصـحاب المـصلحة ذوي الـصلة      
التماس إسهامات بشأن مـشروع المبـادئ الأساسـية         من المشاورات، التي أجريت في سانتياغو،       

  .المتعلقة بحق الأشخاص المتجر بهم في سبل انتصاف فعالة
  

  الزيارات القطرية  -باء   
 بنــاء ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢١ إلى ١٧زارت المقـررة الخاصــة المغــرب في الفتــرة مــن    - ١٦

ــها   ــارة، إلى ا  . علــى دعــوة مــن حكومت ــضا، خــلال تلــك الزي ــة والــصحراء  وتوجهــت أي لداخل
قدم تقرير كامل عن الزيارة الـتي قامـت بهـا إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في دورتـه                     وسيُ. الغربية

  .السادسة والعشرين
هت المقررة الخاصة طلبات لزيارة كـل مـن أنتيغـوا وبربـودا، وبليـز، والجمهوريـة                 ووجّ  - ١٧

وتــشعر بالأســف لأن . الــشأنوهــى تتطلــع قــدما إلى تلقــي ردود إيجابيــة في هــذا . الدومينيكيــة
  .بربادوس، وجامايكا رفضتا طلبات زيارتهما
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  التحليل المواضيعي  -ثالثا   
   المعلومات الأساسية والسياق  - ألف  

تعد عمليات زراعة الأعضاء من شخص حي أو متوفى إلى شخص آخر مـن المجـالات                  - ١٨
تيجــة للتقــدم المحــرز في مجــالات الجديــدة نــسبيا في الممارســة الطبيــة لكنــه مجــال يتطــور بــسرعة ن

ويظل الأشـخاص المتوفـون مـصدرا للعديـد مـن عمليـات            . الجراحة، وعلم المناعة وعلم الأدوية    
زراعة الأعـضاء، بـل إنهـم المـصدر الوحيـد الـذي يمكـن اللجـوء إليـه في بعـض عمليـات زراعـة                          

بـشكل متزايـد،   ومع ذلـك، أصـبح في الإمكـان    . الأعضاء مثل تلك التي تشمل القلب والرئتين      
ومفــضل في بعــض الحــالات، اســتخدام أعــضاء مــن أشــخاص أحيــاء في بعــض عمليــات زراعــة 

فـالكلى، علـى سـبيل المثـال، يمكـن نقلـها مـن شـخص حـى، وتكـون غالبـا نتائجهــا            . الأعـضاء 
  .أفضل للمتلقي، مع قدر ضئيل من الضرر للشخص المانح، من الناحية النظرية على الأقل

د على الصعيد العالمي، في الأعضاء التي يمكن زراعتها، ممـا يعـني فعليـا      وهناك نقص حا    - ١٩
. أن العديد من الأشخاص الذين كان بإمكـانهم الاسـتفادة مـن هـذا العـلاج، معرضـون للوفـاة                   

والتفاوت بين الطلب المتزايد على زراعة الأعـضاء والقيـود الـصارمة المفروضـة علـى المعـروض                  
ــة والمتعلقــة بحقــوق    منــها هــو الــسبب الجــذري وراء   ــة والأخلاقي العديــد مــن المــشاكل القانوني

وعلى سبيل المثال، هناك جدل محتـدم حـول الموافقـة           . الإنسان المحيطة بعمليات زراعة الأعضاء    
وسـواء تعلـق الأمـر بزراعـة        . على التبرع بأعـضاء شـخص متـوفى، وحـتى حـول تعريـف الوفـاة               

لرئيــسية في الاســتغلال التجــاري لتلــك  أعــضاء مــن شــخص متــوفى أو حــى، تكمــن المــشكلة ا  
وتظل وجهة النظر السائدة أن الأعضاء المتبرع بها للزراعة ينبغي أن تكون هبـة، تـتم           . الأعضاء

حيـث ينظـر إلى سـوق زراعـة      . تلقـي الأمـوال   بدافع الإيثار دون أن تشوبها شوائب الحـوافز أو          
علـى الأغنيـاء علـى حـساب الفقـراء،          الأعضاء التي تحركها دوافع ماليـة علـى أنهـا تعـود بـالنفع               

ويقـول آخـرون، مـع ذلـك،        . وتفتح الباب أمام مزيد من الاستغلال لكل من البـائع والمـشتري           
ن هذا النظام لن يلبي أبدا الطلب على الأعضاء المطلوبة للزراعـة، ممـا يـؤدي إلى أوجـه قـصور            إ

  .مدمرة ويسهم في نمو سوق موازية مستغلة وغير منظمة
وهـى  :  هذا التقرير على جانـب واحـد مـن جوانـب الـصورة المـشار إليهـا آنفـا                   ويركز  - ٢٠

استغلال الأشخاص الذين يضطرون تحت ضغط الحاجة أو الإكـراه إلى التنـازل عـن أعـضائهم                 
الـصادر  أشخاص داخل بلدانهم أو أجانـب، حـسبما ورد في بيـان الدوحـة              في أجساد   لزراعتها  

يـتم   ولم. ٢٠١٣ أبريـل / نيـسان  ١٤، الـذي اعتمـد في       لإسـطنبو عن المجموعـة الراعيـة لإعـلان        
حيـث تـدعي بعـض الـدول والمنظمـات          . الاستقرار بعد على المصطلحات المتعلقة بهذه الظاهرة      

الحكوميــة الدوليــة أن هنــاك فرقــا بــين الاتجــار بالأعــضاء والاتجــار بالأشــخاص مــن أجــل نــزع   
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وتـرى المقـررة الخاصـة أن       .  الأول أعضائهم، حيث يشكل النوع الثاني فرعا صـغيرا مـن النـوع           
. يتم نقلها أو الاتجار بها بمعزل عن مـصدرها         الفرق لفظي بدرجة كبيرة، حيث إن الأعضاء لا       

وبنـاء  . بل إن المصدر يتم نقله أو توجيهه علـى النحـو الـذي تـصبح معـه عمليـة الزراعـة ممكنـة                      
اتجـار بالأشـخاص مـن      ”على ذلك، يـصبح مـن الأدق وصـف الممارسـة المـذكورة أعـلاه بأنهـا                  

  .“أجل نزع أعضائهم
ويعكـس أيـضا تقـديرا      .  تقييد نطاق هذا التقرير انعكاسـا لولايـة المقـررة الخاصـة            ويعدّ  - ٢١

لكون عمليات استغلال البشر لأغراض زراعة الأعضاء، والـتي تـتم مـن مـصادر حيـة بالدرجـة        
م الاعتـراف بـأن هـذه       ومـع ذلـك، فمـن المه ـ      . الأولى، هى مشكلة خاصة تتطلب حلولا محددة      

المسألة لا يمكن فصلها تماما عن قضايا أوسـع نطاقـا تحـيط بعمليـات زراعـة الأعـضاء، بمـا فيهـا                       
ويـرتبط أيـضا    . تلك المتعلقة بالتوزيع العادل للأعضاء ونهج التعامل مع حالات نقص الأعـضاء           

ــشر لأغــراض زراعــة الأعــضاء    ــس  اســتغلال الب ــل اســتئ ويق ســلبممارســات ت جار ع أخــرى، مث
الأرحام لأغراض تجارية عبر الحدود الوطنية، تشكل خطرا بصفة خاصة علـى حقـوق وكرامـة      
ــة      أشــد النــاس فقــرا وأكثــرهم ضــعفا في العــالم، وعلــى القــضايا الأوســع نطاقــا المتــصلة بالعدال

  .والحقوق التي تنشأ في سياق السياحة الطبية
  

  طبيعة المشكلة ونطاقها  - باء  
 غــير كاملــة انتــزاع أعــضائهمتاحــة عــن الاتجــار بالأشــخاص بغــرض   إن المعلومــات الم  - ٢٢
وليست البحوث العلمية متطورة جيدا بعد في هـذا         .  في كثير من الأحيان    يتم التحقق منها   ولا

المجال، ولا تزال التقارير المتواترة عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المـصدر الرئيـسي               
ولـدى الأشـخاص المتـورطين    . لاتجـار بالبـشر   ا ةلمـشكلة في سـريَّ    ويكمن جزء من ا   . للمعلومات

 مقارنــة بالأشــكال ،)بمــا في ذلــك الــضحايا  (ئهمأعــضاانتــزاع في الاتجــار بالأشــخاص بغــرض  
لمبـادرة بتقـديم المعلومـات والأدلـة إلى     علـى ا  ، القليـل جـدا مـن الحـوافز    ،الأخرى للاتجار بالبشر 

الـضحايا مـن خـلال    أن تحديـد هويـة   ومن غير المحتمل أيضا . الباحثين وسلطات العدالة الجنائية  
ضـحايا الاتجـار الآخـرين مـن قبيـل      هويـة  ستخدم الآن في التعـرف علـى   القنوات المتعددة التي ت ـُ  

وربمـا يمتنـع مقـدمو الرعايـة الـصحية الـذين            . الخاضعين للعمـل القـسري أو الاسـتغلال الجنـسي         
 أعضاء بشرية من الخـارج عـن تزويـد    انتزعواالذين يقومون في نهاية المطاف بمعالجة الأشخاص  

خصوصية المرضى، والوفاء بالتزاماتهم نحـو الـسرية،        إزاء  السلطات بالمعلومات بسبب الشواغل     
. يقن بشأن ما إذا كـان هنـاك خـرق للقـوانين أو تواطـؤهم بالفعـل في الترتيـب لـذلك                     توعدم ال 

تعريفــات في ضــعف تقــديم التقــارير وعــلاوة علــى ذلــك، تــسهم المــشكلات والارتبــاك حــول ال
  .والتحليلات، وتجعل المقارنات بين البلدان وممارسات زراعة الأعضاء بالغة الصعوبة
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م بـه   ، مـن المـسلّ    المسألة وفهمهـا  وفي حين لا تزال هناك فجوات كبيرة في مجالي معرفة             - ٢٣
ــة تحــول دون الاتج ــ   و ــة أو عملي ــه لا توجــد عقبــات تقني ــا أن ار بالأشــخاص إلى حــد كــبير حالي

وتتعلـق  . ، مما يؤكد وقوع هذه الممارسـة وأنهـا ليـست نـادرة الحـدوث              انتزاع أعضائهم بغرض  
نقاط الخلاف الرئيسية بحجم المشكلة واقتصاديات الاتجار بالبشر وتحديد العديد من الأطـراف             

  . فيهاالتي قد تكون متورطة
ة يتتبـع المـسار الحـديث لـرأس         ، كان يُعتقد أن تـدفق الأعـضاء البـشري         ٢٠٠٠وفي عام     - ٢٤

ــشمال، ومــن العــالم الثالــث إلى العــالم الأول، ومــن الفقــراء إلى       المــال، أي مــن الجنــوب إلى ال
ــذكور        ــاث إلى ال ــن الإن ــيض، وم ــشرة إلى الب ــسود وداكــني الب ــن ال ــاء، وم وأكــدت . )١(الأغني

اردة في هـذا الطـرح،      البيانات التي استعرضتها المقررة الخاصة بـصفة عامـة النقـاط الرئيـسية الـو              
وتعكـــس التجـــارة في الأعـــضاء البـــشرية بـــصورة حـــادة . إلا فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب الجنـــساني

. الانقـــسامات الاقتـــصادية والاجتماعيـــة داخـــل البلـــدان وفيمـــا بينـــها علـــى وجـــه الخـــصوص 
ــأمين الخاصــة     ــدعمهم حكومــاتهم أو شــركات الت ــا أو ت ــاء مــستقلون عموم . فالمــستفيدون أثري

ــا ــضح أم ــان و    فهــم ايا ال ــة، وعــاطلون عــن العمــل في كــثير مــن الأحي ــراء لا محال مــستواهم فق
. مـنخفض، ممـا يجعلـهم عرضـة للخـداع حـول طبيعـة هـذه الـصفقة، وآثارهـا المحتملـة           التعليمي  

 انتــزاع أعــضائهممكانيــة وقــوع الاتجــار بالأشــخاص مــن أجــل  إوتــشير المعلومــات المتاحــة إلى 
التعـاون الإقليمـي المـشروع أو سـفر المـستفيدين المحـتملين في              داخل البلـد الواحـد، فقـد يـشمل          

عــضاء قــد تكــون غــير مــشروعة أو غــير  للأزرع عمليــة معظــم الأحيــان إلى بلــد آخــر لإجــراء  
ويجهز الوسـطاء،   . )٢()“سياحة زرع الأعضاء  ”فيما يُعرف باسم    (متوفرة لسبب ما في الوطن      

ــصحية،      ــة ال ــدمو الرعاي ــسماسرة ومق ــك ال ــا في ذل ــستأجرون    بم ــستفيدين وي ــات ســفر الم ترتيب
  .“المانحين”
وتشير دراسات الحالات الإفرادية التي نظرت فيها المقررة الخاصة فيما يتعلـق بـضحايا                - ٢٥

مــن أوروبــا الــشرقية وأمريكــا الجنوبيــة وآســيا إلى أن الفقــراء والمحتــاجين في كــثير مــن الأحيــان  
 بـدفع مبلـغ كـبير لا يُـسدد أبـدا بالكامـل في         يُستدرجون إلى بيع أعـضائهم البـشرية علـى وعـد          

وينخــدع أيــضا العديــد منــهم بطبيعــة الإجــراء والمخــاطر الــتي ينطــوي عليهــا  . معظــم الأحــوال
والابتــزاز كــشكلين مــن تُــستغل قيــود المديونيــة و. والرعايــة المطلوبــة أو المقدمــة بغــرض المتابعــة

فرض الرقابة على حركة الـضحية      وتُحجب جوازات السفر عموما كوسيلة ل     . أشكال الإكراه 
__________ 

 Nancy Scheper-Hughes, “The global traffic in human organs”, Current Anthropology, vol. 41, No. 2: انظر  )١(  

(2000), p. 193. 

 D. A. Budiani-Saberi and F. L. Delmonico, “Organ trafficking and transplant tourism: a commentary: انظر  )٢(  

on the global realities”, American Journal of Transplantation, vol. 8 (2008), pp. 925-929. 
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وتُواجــه محــاولات التنــصل مــن الاتفــاق علــى بيــع عــضو بــشري بــالعنف   . قبــل إجــراء العمليــة
مــن تهديــد تعــرض الــضحايا للوعقــب إجــراء زرع الأعــضاء، يتواصــل . والتهديــد باســتخدامه

ايا بعــد ر الرعايــة الطبيــة الكافيــة للــضحولا تُــوفَّ. بغيــة كفالــة صــمتهممنظمــي تلــك العمليــات 
  .إجراء العملية، ويتعرضون للأذى الجسدي والنفسي والاستبعاد الاجتماعي

وفي حين أن الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج لاستلام الأعضاء البشرية المـشتراة               - ٢٦
يُعتقـد وجـود اعتمـاد أكـبر علـى زرع           ”يأتون من العديد من البلدان ومن جميع مناطق العالم،          

رع الأعضاء فيما وراء البحـار في آسـيا والـشرق الأوسـط أكثـر ممـا هـو في          الأعضاء وسياحة ز  
وفي الآونـة الأخـيرة، تحـددت بعـض البلـدان باعتبارهـا مـستوردة للأعـضاء            . )٣(“مناطق أخرى 

لاتجـار بالأشـخاص    رتكبي ا ، التي بدأت فيها المحاكمات الجنائيـة لم ـ       “الطلب”البشرية، أو بلدان    
  .)٤(أعضائهمانتزاع بغرض 
وتلخص دراسة الحالة الإفرادية التالية بعض المؤشرات على طبيعة الاتجـار بالأشـخاص               - ٢٧

  .أعضائهم، والعديد من البلدان التي يمكن أن تشارك في ذلكلانتزاع 
 عملية زرع غـير مـشروعة للكلـى في مستـشفى            ١٠٠إجراء حوالي   هناك مزاعم عن    و  - ٢٨

؛ وجاء معظم المـستفيدين مـن الـشرق     ٢٠٠٣ عام    إلى ٢٠٠١في بلد أفريقي في الفترة من عام        
وكـشفت  . وكان مـصدر الأعـضاء أشـخاص مـن أوروبـا الـشرقية وأمريكـا الجنوبيـة                . الأوسط

وجـود  أعلنـت علـى المـلأ عـن     عن وجـود نقابـة دوليـة للاتجـار بالأعـضاء، و      النقاب  التحقيقات  
  .)٥( منذ أمد بعيدتجار في الأعضاء مزدهرةلاسياحة ل

كوســـوفو، بمـــا في ذلـــك ثلاثـــة أفـــراد مـــن ، أُديـــن خمـــسة ٢٠١٣أبريـــل /انوفي نيـــس  - ٢٩
، بالمشاركة في نقابـة للاتجـار بالأعـضاء البـشرية تـستدرج الفقـراء مـن الاتحـاد                   ينطبيأخصائيين  

الروسي وتركيا وجمهورية مولدوفا إلى كوسوفو لبيع كليتيهم وأعضائهم الأخرى إلى الأثريـاء             

__________ 
 Yosuke Shimazono, “The state of the international organ trade: a provisional picture based on: انظـر   )٣(  

integration of available information”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 85, No. 12 (2007), 

pp. 955-962. 

 OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human: انظـر   )٤(  

Beings, Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal in the OSCE Region: Analysis and 

Findings (Vienna, 2013). Available from www.osce.org/cthb/103393.  
 A. Nicolaides and A. Smith, “The problem of medical tourism and organ trafficking”, Medical: انظـر   )٥(  

Technology SA, vol. 26, No. 2 (2012), pp. 33-38; Jean Allain, “Trafficking of persons for the removal of 

organs and the admission of guilt of a South African hospital”, Medical Law Review, vol. 19, No. 1 (2011), 

pp. 117-122.  
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ــن زرع الأعــضاء    ــستفيدين م ــة     الم ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــا وكن ــن إســرائيل وألماني . م
وقد وُعد الضحايا، بمـا في ذلـك        .  دولار ١٣٠ ٠٠٠وفُرضت على المستفيدين مبالغ تصل إلى       

 دولار، ووقعـوا وثـائق مـزورة أشـاروا فيهـا إلى أنهـم               ٢٦ ٠٠٠خمسة أطفال، بمبـالغ تـصل إلى        
 يتلــق العديــد منــهم أي تعــويض أو الرعايــة  ولم. مــشاركون في تــبرع خــيري إلى أحــد أقــاربهم 

وقد أعلنـت بعثـة الاتحـاد الأوروبي المعنيـة بـسيادة القـانون في كوسـوفو منـذ                   . )٦(الطبية الملائمة 
ذلــك الحــين عــن إجــراء المزيــد مــن التحقيقــات الــتي تــستهدف مــسئولي الحكومــة الــذين يُــزعم  

  .ضلوعهم في تلك النقابة
إلى أوروبـا   المـتجهين   المهـاجرين الـسودانيين     علـى أن     مـزاعم    وهناك أدلة متزايـدة علـى       - ٣٠

. في مـصر  بغـرض اسـتغلالهم في عمليـات زرع الأعـضاء            ،بمـساعدة المهـربين   يجري استهدافهم،   
ويحتجزهم المهربون في القاهرة ويطلبون الحصول على مبالغ كبيرة من المال للسفر والتكـاليف              

يكونـوا غـير مـدركين    لموافقة على بيع أعـضائهم أو     ا إلىوكثيرا ما يُستدرج الضحايا     . الأخرى
وفي عــام ). A/HRC/20/30انظــر (ستأصل كوســيلة للوفــاء بالــديون المزعومــة أن أعــضاءهم ستُــ

 من هؤلاء الضحايا، بما في ذلك خمسة أطفال، عن تدهور صـحتهم والآثـار               ٥٧، أبلغ   ٢٠١١
  .)٧(جتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية في أعقاب التجربةالا
ــة عــن  هنــاك و  - ٣١ ــة ، وهــي قيــام  الأعــضاء“تجــارة”صــورة مختلفــة للغاي باستئــصال الدول

هــذه صــدرت ادعــاءات عــن  و. في انتظــار الإعــدامالأشــخاص الــذين أعــدموا أو  مــن أعــضاء 
يا، بـرزت فيهـا أدلـة تتـسم بالاتـساق           الممارسات في عدد من البلدان، بما في ذلك في شرق آس ـ          

  .)٨(والمصداقية
  

__________ 
 .Dan Bilefsky, “5 are convicted in Kosovo organ trafficking”, New York Times, 29 April 2013: انظر  )٦(  

 Coalition for Organ Failure Solutions, “Sudanese victims of organ trafficking in Egypt: a preliminary: انظر  )٧(  

evidence-based, victim-centered report by the Coalition for Organ Failure Solutions” (December 2011). 

Available from www.cofs.org/english_report_summary_dec_11_2011.pdf.  
 ,David Matas and Torsten Trey, eds., State Organs: Transplant Abuse in China (Woodstock, Ontario: انظر  )٨(  

Seraphim Editions, 2012). See also Mingxu Wang and Xueliang Wang, “Organ donation by capital 

prisoners in China: reflections in Confucian ethics”, Journal of Medicine and Philosophy, vol. 35, No. 2 

(2010), pp. 197-212; and G. M. Danovitch, M. E. Shapiro and J. Lavee, “The use of executed prisoners as a 

source of organ transplants in China must stop”, American Journal of Transplantation, vol. 11, No. 3 

(2011), pp. 426-428.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/30�
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  إجراءات التصدي على الصعيد الدولي  -جيم   
لتـصدي للاتجـار بالأشـخاص    التي تتسم بهـا إجـراءات ا    تتمثل إحدى السمات الرئيسية       - ٣٢

الموجهـة  عن الحركة الدولية الأوسع نطاقـا       تلك الإجراءات   في فصل   انتزاع أعضائهم   من أجل   
الأوسـاط الطبيـة وأوسـاط زرع الأعـضاء         أساسـا   وأمـسكت   . فحة الاتجار بالأشخاص  مكانحو  

ــراءات     ــاذ الإجـ ــة في إدارة النقـــاش واتخـ ــادة بـــصورة أوليـ ــام القيـ ــة بـــصدد بزمـ ــار اللازمـ الاتجـ
محوريـا في تحديـد وجـود المـشكلة ووضـع           عـاملا   أعضائهم، مما كان    بغرض انتزاع   بالأشخاص  

ــة العامــة للرابطــة    . ســينالمعــايير والبروتوكــولات للممار ــال، أصــدرت الجمعي وعلــى ســبيل المث
، سلـسلة مـن القـرارات والمبـادئ التوجيهيـة الـتي أدانـت فيهـا                 ١٩٨٥الطبية العالميـة، منـذ عـام        

 في الأعضاء البشرية، وحثت الحكومـات علـى اتخـاذ إجـراءات لمنـع الأسـواق التجاريـة       بتجار  الا
واعتمـدت  . الـسجناء الـذين أعـدموا     نتزعـت مـن     اكما تناولـت اسـتخدام أعـضاء        . هذا الصدد 

ــانكوك في تــشرين       ــة، الــتي عُقــدت في ب ــة العالمي ــستون للرابطــة الطبي ــة وال ــة العامــة الثالث الجمعي
ــا عــن التــبرع بالأعــضاء والأنــسجة، أكــدت فيــه الجمعيــة رفــضها    ٢٠١٢أكتــوبر /الأول ، بيان

  .نات كافية ضد الإكراهللممارسة المتبعة في جميع الحالات بسبب استحالة وجود ضما
جمعية زرع الأعضاء، وهي منظمة غير حكومية دوليـة تتـألف       باستمرار  وقد عارضت     - ٣٣

مــن الأطبــاء والجــراحين والعلمــاء المــشاركين في زرع الأعــضاء، إضــفاء الطــابع التجــاري علــى 
وفي . هذه الإجراءات، وأصدرت عدة بيانات بشأن المسائل الأخلاقية المتعلقـة بـزرع الأعـضاء             

، وضعت جمعية زرع الأعضاء والجمعية الدولية للكلى مدونة لقواعـد الممارسـات             ٢٠٠٨عام  
فرهــا مــع تنــاول المــسائل الأخلاقيــة االمهنيــة الراميــة إلى تحــسين نوعيــة زرع الأعــضاء ومــدى تو

إعلان اسـطنبول بـشأن الاتجـار بالأعـضاء وسـياحة زرع            إن  . الرئيسية التي يواجهها الممارسون   
ضاء، الـذي اعتمـد في مـؤتمر قمــة دولي حـول سـياحة زرع الأعـضاء والاتجـار بالأعــضاء،        الأع ـ

في الذي عقدته جمعية زرع الأعـضاء والجمعيـة الدوليـة لأمـراض الكلـى في اسـطنبول، تركيـا،                    
ــسان٣٠مــن الفتــرة  ــار٢أبريــل إلى / ني ــر إلى حــد كــبير في إجــراءات   ، ٢٠٠٨مــايو / أي قــد أث

لا لـبس   قد صـيغ الإعـلان بـصورة        و. الوطني والإقليمي والدولي   التصدي على كل من الصعيد    
 إلى أن   ٦حيـث يـشير في المبـدأ        انتـزاع أعـضائهم،     غـرض   بالأشخاص  بفيها فيما يتعلق بالاتجار     

انتهاكا لمبادئ الإنصاف والعـدل واحتـرام       يشكلان  الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء      ”
ــسان وينبغــي حظرهم ــ  ــصبغة  حظــر  الإعــلان ليؤكــد ضــرورة  ويمــضي. “اكرامــة الإن إضــفاء ال
تـؤدي حتمـا   ] و[تـستهدف المـانحين الفقـراء والمستـضعفين     ”التجارية على زرع الأعضاء لأنها   

  .“إلى عدم الإنصاف والظلم
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وتــضطلع الأمــم المتحــدة أيــضا بــدور نــشط في المناقــشات ووضــع المعــايير فيمــا يتعلــق     - ٣٤
لــى الأعــضاء، وعلــى الأخــص مــن خــلال منظمــة    بالاتجــار بالأشــخاص لأغــراض الحــصول ع 

الصحة العالمية، التي أصدرت سلسلة من القرارات والمبادئ التوجيهية بشأن الموضـوع، وكـان              
آخرهــا المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الــصحة العالميــة بــشأن الخليــة البــشرية والأنــسجة وزرع          

ــة في قر ٢٠١٠الأعــضاء، الــتي أقرتهــا عــام   ــة الــصحة العالمي  تلــك وتــنص. ٢٢-٦٣ارهــا  جمعي
أن الجــسم البــشري وأعــضاءه لا تخــضع للمعــاملات التجاريــة،  المبــادئ علــى عــدة أمــور منــها  

ــوجيهي رقــم    كمــا ــدأ الت ــه ينبغــي  ، علــى ٥تــنص في المب ــا أو الأنــسجة  حظــر ”أن شــراء الخلاي
 مــنورثــة المتــوفين أو أقــاربهم أو بيعهــا مــن جانــب ها للــشراء، الأعــضاء لزرعهــا، أو عرضــ أو

  .“الدرجة الأولى
الاتجــار بالأشــخاص يهــتم اهتمامــا كــبيرا بعــد ب لنظــام الــدولي لحقــوق الإنــسان لم  إن ا  - ٣٥

ــراض  ــزاع أعــضائهم  لأغ ــصل ب ــ انت ــا يت ــذا التقريــر     ه وم ــشت في ه ــن الممارســات الــتي نوق  .م
يتناول المسألة بـصراحة سـوى البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع                     ولا

، )ب(‘ ١’) أ) (١ (٣ال وبغـاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، بموجـب المـادة                  الأطف
وقـد تناولـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الطفـل بيـع        . التي تحظر نقـل أعـضاء الأطفـال تحقيقـا للـربح           

المقـررة الخاصـة المعنيـة ببيـع الأطفـال       ، وأعربـت أيـضا      الأعضاء لدى نظرها في التقارير الوطنيـة      
وقد اجتـذب اسـتخدام     .  في هذا الصدد   القلقعن  لأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال،      وبغاء ا 

 مـن   برأعضاء السجناء الذين أعدموا في برامج زرع الأعضاء المنفذة في شرق آسيا اهتمامـا أك ـ              
  .منظومة حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيبجزاء جانب بعض أ

يــة بــشأن هــذا الموضــوع، أي بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار أهــم المعاهــدات الدولإن   - ٣٦
ــال   ــساء والأطف ــه بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــة مرتكبي ــم المتحــدة    ومعاقب ــة الأم ، المكمــل لاتفاقي
مــن أشــكال الاســتغلال يعتــبر انتــزاع الأعــضاء شــكلا  لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة،  

الاسـتغلال المتـصل    يدخل فيهـا    ريف الأخرى التي    ملامح التع من بين   و. المرتبطة بالاتجار بالبشر  
استخدام أي من الوسائل المنـصوص      ، هناك الإقرار بأن الموافقة لا يعتد بها لدى          بزرع الأعضاء 

، ومــا إلى ذلــك، وقائمــة الوســائل نفــسها، الــتي همنقلــالأشــخاص واختيــار الــتي تــضمن عليهــا 
  .تشمل التزوير والإكراه واستغلال السلطة

  
   الإقليمي جراءات التصدي على الصعيدإ  -دال   

 الحكوميـة    إجراءات التصدي   قليل من الاستثناءات، اقتصرت على النظام الأوروبي       مع  - ٣٧
 في الإجـراءات وعمومـا سـارت هـذه     . الدولية الإقليمية للاتجار بالأشـخاص لانتـزاع أعـضائهم        

 إجـراءات  كانـت هنـاك      حيـث : اتجاهين يعكسان التطورات الجارية في أماكن أخرى من العالم        
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 الأخـرى انتـزاع الأعـضاء في التعـاريف     الإجـراءات ركزت على الاتجار بالأعضاء بينما أدمجت       
وفيمـا يخـص الفئـة الثانيـة، تجـدر الإشـارة إلى أن أبـرز                . والصكوك المتعلقة بالاتجار بالأشخاص   

ن إجـراءات  اتفاقية مجلس أوروبـا بـشأ   (صكين متخصصين بشأن الاتجار بالأشخاص في أوروبا        
الـصادر عـن البرلمـان الأوروبي ومجلـس          EU/2011/36مكافحة الاتجار بالبشر والأمـر التـوجيهي        

 بشأن منع ومكافحة الاتجـار بالبـشر وحمايـة الـضحايا،       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥أوروبا والمؤرخ   
يتـضمنان انتـزاع الأعـضاء باعتبـاره        ) JHA/2002/629س   القرار الإطاري للمجل ـ   حل محل الذي  

فيمـا يخـص الفئـة الأولى، فقـد كـان       أمـا . شكلا من أشكال الاستغلال المتصلة بالاتجـار بالبـشر     
كـائن  وقد أكدت اتفاقية حماية حقوق الإنـسان وكرامـة ال         . مجلس أوروبا نشيطا بشكل خاص    

البــشري فيمــا يتعلــق بالتطبيقــات البيولوجيــة والطبيــة العديــدَ مــن المبــادئ المنــصوص عليهــا في    
لا يجــوز اســتخدام الجــسد ”، الــتي تــنص علــى أنــه ٢١صــكوك أخــرى، بمــا في ذلــك في المــادة 

 البروتوكـول   وجـرى في  . “ماليـة  تحقيـق مكاسـب   أجزائـه بـالنظر إلى طبيعتـهما، في         البشري أو   
تفاقيــة المتعلقــة بــزرع الأعــضاء والأنــسجة البــشرية الأصــل، الــذي اعتُمِــد في عــام    الإضــافي للا

، توسيع نطاق أحكامه لتشمل العديد من المسائل المرتبطة بـزرع الأعـضاء والأنـسجة،               ٢٠٠١
تمـت الإشـارة إلى أن       وقـد ). غـير المُعرَّفـة   (بما في ذلك حظـر ممارسـة الاتجـار بالأعـضاء البـشرية              

تهك حقوق الإنسان، وتستغل الأشخاص الضعفاء، وتقـوض ثقـة عامـة النـاس       هذه الممارسة تن  
 عنــدما أصــدرت ٢٠٠٣ هــذه المــسألة في عــام  وتواصــل النظــر في. )٩(في نظــام زرع الأعــضاء

  .أوروبا الجمعية البرلمانية توصية بشأن الاتجار بالأعضاء في
 أوروبـا إلى التوصـل      وأدت الدراسات والبحوث اللاحقة التي أُجريـت في إطـار مجلـس             - ٣٨

إلى اســتنتاج مفــاده أن هنــاك ثغــرات هامــة في الإطــار القــانوني الــدولي وأن الــصكوك القائمــة    
وأفـضى هـذا الاسـتنتاج      . )٩(تعـالج هـذه الثغـرات بالقـدر الكـافي          المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لم   

. ٢٠١٣ افحـة الاتجـار بالأعـضاء البـشرية في عـام          إلى بلورة مـشروع اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لمك          
ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى منـع ومكافحـة الاتجـار بالأعـضاء البـشرية عـبر الـنص علـى                     
تجــريم أفعــال محــددة، وحمايــة حقــوق الــضحايا، وتيــسير التعــاون الــوطني والــدولي بــشأن هــذه    

ام والوثــائق التفــسيرية الأهميــة  المقــررة الخاصــة للأحك ــالــذي أعدتــه تحليــل الويؤكــد . المــسألة
الكامنــة لهــذا الــصك، ولكنــه يــشير إلى عــدد مــن المــسائل الــتي يُحتمــل أن تــثير بعــض القلــق،     

 النـسبي للأحكـام المتعلقـة       والـضعف ذلك المسائل المتعلقة بعدم تعريف الاتجـار بالأعـضاء           في بما

__________ 
الاتجـــار بالأعــضاء والأنــسجة والخلايـــا والاتجــار بالبــشر بغـــرض     ”المتحـــدة ومجلــس أوروبــا،    انظــر الأمــم    )٩(  

ــزاع ــضائهم انتــــــــــ ــبورغ، (“ أعــــــــــ ــالي   ). ٢٠٠٩ستراســــــــــ ــع التــــــــــ ــى الموقــــــــــ ــاح علــــــــــ : متــــــــــ
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/does/news/organtrafficking_study.pdf. 

http://undocs.org/ar/2011/36/EU�
http://undocs.org/ar/2002/629/JHA�
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ار بالبـشر بموجــب القــانون  بحمايـة الــضحايا ودعمهـم مقارنــة بالأحكــام المتعلقـة بــضحايا الاتج ــ  
  .الدولي القائم، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر

  
   الوطنيإجراءات التصدي على الصعيد  -هاء   

قد تكون الأطر القانونية الوطنية التي تنظّم زرع الأعضاء معقدة للغايـة حيـث تتطـرق                  - ٣٩
الاتجـار  في  ؤثر الكثير منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،         ي، التي   إلى طائفة واسعة من المسائل    

ويــرد أدنــاه وصــف مــوجز للمــسائل الرئيــسية الــتي       .  انتــزاع أعــضائهم بغــرضبالأشــخاص 
  .تناولها تم

 معظـم  أدرجـت  - )الشراء والبيع وجـني مكاسـب ماليـة       (منع الاستغلال التجاري      - ٤٠
 المـذكورة أعـلاه، الـتي تـدعو بالإجمـاع إلى حظـر شـراء وبيـع                  البلدان المعايير الدولية والإقليميـة    

ــة  أمــا جمهوريــة إيــران الإســلامية فهــي تــشكّل اســتثناء    . الأعــضاء البــشرية، في قوانينــها الوطني
ملحوظــا حيــث أن لــديها نظامــا مقنَّنــا لــدفع مقابــل للتــبرع بالأعــضاء ســواء كــان المتــبرّع حيّــا 

تحظــر بيــع الأعــضاء، فيجــوز للمتــبرع تلقــي تعــويض محــدود   أمــا في البلــدان الــتي . )١٠(ميِّتــا أو
بينما تقوم بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، برد بعض النفقات وبتقـديم مـنح         . يُعتبر ثمنا  لا

بلــدان وهنــاك . )١١( الأعــضاءللــبرامج مــن أجــل زيــادة التبرعــات وزيــادة فعاليــة عمليــات زرع 
ت إلى أبعد من ذلك بكثير علـى مـستوى التحفيـز            أخرى، ومن بينها إسرائيل وسنغافورة، ذهب     

ــة     ــبرع بالأعــضاء، مــثلا بمــنح الأولوي ــات زرع في علــى الت ــدرجللأشــخاص الأعــضاء عملي  الم
  .)١٢(أسماؤهم على السجل الوطني للمتبرعين بالأعضاء

بيـع وشـراء الأعـضاء في جميـع     تحظـر   رغم أن القـوانين   - حظر سياحة زرع الأعضاء     - ٤١
ــالم   ــدان الع ــوانين لا  بل ــإن هــذه الق ــا، ف ــيم     تقريب ــصرفات داخــل الإقل ــى الت ــق عــادة إلا عل تنطب

ويعزى ذلـك في بعـض البلـدان، إلى    . تسري إلا فيها ضمن اختصاص الدولة المشرِّعة، أو لا    أو
__________ 

  )١٠(  See Ahad J. Ghods and Shekoufeh Savaj, “Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney 

donation”, Clinical Journal of the American Society of Nephrology, vol. 1, No. 6 (2006), pp. 1136-1145; 

Anne Griffin, “Iranian organ donation: kidneys on demand”, British Medical Journal, vol. 334, No. 

7592 (2007), pp. 502-505. 

ــم        )١١(   ــام رقـ ــانون العـ ــافي، القـ ــضاء وتحـــسين التعـ ــانون التـــبرع بالأعـ ــدة، قـ ــات المتحـ ــر الولايـ  ٢١٦-١٠٨انظـ
 ).٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٥(

وفيمـا يخـص إسـرائيل،      ). ٢٠٠٩ ، تم تعديلـه في عـام      ١٩٨٧(انظر سنغافورة، قانون زرع الأعضاء البـشرية          )١٢(  
 Gabriel M. Danovitch and others, “Organ trafficking and transplant tourism: the role of global انظـر 

professional ethical standards – the 2008 Declaration of Istanbul”, Transplantation, vol. 95, No. 11 

(2013), pp. 1306-1312.  
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وفي بلـدان أخـرى،   . تشمل التصرفات خارج الحدود الإقليمية     أن هذه القوانين في حد ذاتها لا      
 القضائية الجنائية، مـن حيـث المبـدأ، علـى تـصرفات رعاياهـا في الخـارج             قد يسري مبدأ الولاية   

: ولهذا فإن النتيجة واحـدة في كـلا الحـالتين         . ولكنه نادرا ما يُطبَّق بهذه الطريقة، إن طُبِّق أصلاً        
ــا في       لا ــا تقريب ــسبل غــير مــشروعة لملاحقــات قــضائية إطلاق يخــضع الحاصــلون علــى أعــضاء ب

في وتمـت الإشـارة إلى أهميـة إضـافة أحكـام            . )١٣( أي بلـد آخـر في الواقـع        بلدانهم الأصلية أو في   
 عُرضت مشاريع قـوانين في هـذا الـصدد علـى            ، حيث لقوانين الوطنية تتجاوز الحدود الإقليمية    ا

وعموما سيؤدي حظر الاستغلال التجاري لـزرع الأعـضاء في بلـدان          . البرلمانات في عدة بلدان   
وقــد اتخــذت بعــض بلــدان المقــصد تــدابير تــشريعية   . عــضاءالمقــصد إلى حظــر ســياحة زرع الأ

مــثلا بحــصر المــشاركة في الــبرامج الرسميــة  (إضــافية مــن أجــل مكافحــة ســياحة زرع الأعــضاء   
وأشـارت بلاغـات إلى أن فـرض هـذه التـدابير في الفلـبين قـد                 ). لزراعة الأعـضاء علـى رعاياهـا      

لـذي يعتمـد علـى الفقـر والفـساد،          أدى إلى قطع صلة وثيقة مع سـوق سـياحة زرع الأعـضاء ا             
كما أدى إلى تحويل اهتمام الحكومـة إلى الوقايـة مـن أمـراض الكلـى وتـشجيع التـبرع بأعـضاء                      

  ).A/HRC/23/48/Add.3انظر (الأشخاص المتوفين 
 إن الـــدول الأطـــراف في - حظـــر الاتجـــار بالأشـــخاص بغـــرض انتـــزاع أعـــضائهم   - ٤٢

 دولـة، ملزَمـة بتجـريم       ١٥٧البروتوكول المتعلق بالاتجـار بالأشـخاص، الـتي يبلـغ عـددها حاليـا               
وقـد سـنّت معظـم      . الاتجار بالأشخاص لمجموعة من الأغراض من بينها غرض انتـزاع الأعـضاء           

ر بالأشـخاص   يشمل نطـاق جميـع هـذه القـوانين الاتجـا           البلدان قوانين من هذا القبيل، ولكن لا      
يكـون   وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار التـشريعات الوطنيـة، كـثيرا مـا             . بغرض انتزاع أعضائهم  

يمكّــن مــن مقاضــاة مــرتكبي الجــرائم الــتي تقــع  بحيــث نطــاق جريمــة الاتجــار بالأشــخاص واســعا 
فهـي  خارج البلد والتي يكون أحد المواطنين طرفا فيها سواء كان الـضحية أو الجـاني، وبالتـالي      

.  المجال أمـام حظـر الممارسـات المتـصلة بـسياحة زرع الأعـضاء ومحاكمـة الـضالعين فيهـا                   تفسح
ــد ــاح وق ــذه        تت ــى ه ــسري عل ــة الأخــرى ت ــوانين الوطني ــل الق ــة بجع ــذه الجريم ــى ه  المقاضــاة عل

الممارســات، مثــل القــوانين المتعلقــة بالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة وجــرائم الفــساد   
وقد يخضع السلوك المتعلق بالاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم              . )١٤(موالوغسل الأ 
__________ 

يندرج هذا الوضـع في إطـار اتجـاه أوسـع رسمتـه منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بـشكل دقيـق في تقريرهـا                      )١٣(  
انتـزاع الأعـضاء، ينـصبُّ      /عندما تجري مناقشة الأماكن الـتي يقـع فيهـا الاتجـار بالكائنـات البـشرية               ’’: الأخير

، ‘‘لأعضاء وعلى بلد المتبرعين بالأعـضاء    التركيز عموما على المراكز التي تقع فيها العمليات الجراحية لزرع ا          
ــا،         ــاون في أوروب ــدى منظمــة الأمــن والتع ــشر ل ــل الخــاص والمنــسق المعــني بمكافحــة الاتجــار بالب مكتــب الممث

 .٤٥، الصفحة ‘‘بالبشر بغرض انتزاع أعضائهم في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاتجار’’

ــال، في الم   )١٤(   ــى ســبيل المث ــا العظمــى و ملكــة المعل ــشمالية، يجــرّم الجــزء   أتحــدة لبريطاني ــدا ال ــانون  ٧يرلن  مــن الق
ــة   المتعلــق ــدات الجريم ــصادر عــن      ) ٢٠٠٢(بعائ ــسياسة العامــة ال ــه في مجــال ال غــسل الأمــوال، ولكــن التوجي

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/48/Add.3�
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للمقاضاة أيضا بتطبيق القوانين الجنائيـة المتعلقـة بمـسائل مثـل الاعتـداء، والغـش، وتزويـر الهويـة               
  .)١٥(وثائق السفر أو
ــزاع أعــضائهم والقــوانين      - ٤٣  إنفــاذ القــوانين المتعلقــة بالاتجــار بالأشــخاص بغــرض انت
 إن المعلومــات المتاحــة عــن الملاحقــات القــضائية المتعلقــة بالاتجــار بالأشــخاص   - الــصلة ذات

بغرض انتزاع أعضائهم والجرائم المتصلة بها قليلة جدا مع أن هذا القدر الضئيل مـن المعلومـات         
ــة    ومــن المؤكــد أن إنفــاذ  . )١٦(يؤكــد علــى مــا يبــدو أن عــدد هــذه الملاحقــات مــنخفض للغاي

يبـدو في   انتـزاع أعـضائهم والجـرائم المتـصلة بهـا لا         بغـرض   تعلقة بالاتجار بالأشخاص    القوانين الم 
إجـــراء إلا أن . مقدمـــة أولويـــات معظـــم الحكومـــات أو الوكـــالات الوطنيـــة للعدالـــة الجنائيـــة 

علـى حـدوث تغـيير    يـشكل مؤشـرا    شخصيات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة قد        لمحاكمات  
تقتـصر   ويـشار إلى أن مـشاكل الإنفـاذ لا    . يـزال يـتعين تأكيـد ذلـك        في هذا الوضع، مع أنـه لا      

ومـن الثابـت أنـه مـن الـصعب للغايـة نجـاح             . على الاتجار بالأشخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم        
كونهــا جــرائم مــن فئــة بــالنظر إلى التحقيــق في جــرائم الاتجــار بالأشــخاص ومقاضــاة مرتكبيهــا 

شـرات علـى أن الاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع             بيد أنه يبدو أن هنـاك بعـض المؤ        . )١٧(عامة
حيـث أن الحـوافز المقدَّمـة       : أعضائهم يثير صعوبات من نوع خاص وكذلك صـعوبات إضـافية          

للضحايا من أجل التعاون مع سلطات العدالة الجنائية شـبه منعدمـة كمـا أن الـضحايا أنفـسهم                   
الــتي أصــبحت متاحــة الآن وإضــافة إلى ذلــك، فــإن الحمايــة . قــد يتعرضــون لملاحقــات قــضائية

تــشمل،  للعديــد مــن ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص الهادفــة إلى التــشجيع علــى هــذا التعــاون لا    
وتفتقـر سـلطات   . نادرا، إن توفّرت، ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم               إلا

 هـذا المجـال   إنفاذ القوانين إلى الخبرة والوعي، كما أن تعقيـد الـشبكات عـبر الوطنيـة العاملـة في         
ــ ــدُّما  ياشكل تحــدي ــر الوكــالات تق ــام أكث ــة الحــال، ليــست المحاكمــات إلا إحــدى    .  أم وبطبيع

__________ 
ــرة ــار        دائ ــشر في أي ــذي نُ ــشر، ال ــار بالب ــضايا الاتج ــاء الملكــي للمقاضــاة في ق ــايو /الادع ــشير إلى ٢٠١١م ، ي
 . في ذلك الجزء“جريمة نمط عيش”تجار بالأشخاص، والاتجار بالأعضاء، على وجه التحديد، يُعتبر الا أن

مكتــــب الممثــــل الخــــاص والمنــــسق المعــــني بمكافحــــة الاتجــــار بالبــــشر لــــدى منظمــــة الأمــــن والتعــــاون في    )١٥(  
ــا، ــار’’ أوروبـ ــاون في أ     الاتجـ ــن والتعـ ــة الأمـ ــة منظمـ ــضائهم في منطقـ ــزاع أعـ ــرض انتـ ــشر بغـ ــابالبـ ، ‘‘وروبـ
 .٣٦ و ٣٥ الصفحتان

 F. Ambagtsheer and Weimar, “A criminological perspective: why prohibition of organ trade is notانظـر    )١٦(  

effective and how the Declaration of Istanbul can move forward”, American Journal of Transplantation, 

vol. 12, No. 3 (2012), pp. 571-575. 

 Anne Gallagher and Paul Holmes, “Developing effective criminal justice response to humanانظـر    )١٧(  

trafficking: lesson from the front line”. International Criminal Justice Review, vol. 18, No. 3 (2008), pp. 

318-343.  
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ففــي بعــض البلــدان، كــان للقــوانين الجديــدة الهادفــة إلى منــع وقــوع جــرائم  . مقــاييس النجــاح
هـذا الوضـع دون اللجـوء إلى عـدد          في  الاتجار بالأشخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم أثـر إيجـابي             

إلا أنه في بلدان أخرى، يبـدو أن سـنّ قـوانين تحظـر الاسـتغلال التجـاري           . ن المحاكمات كبير م 
لزرع الأعضاء وغيرها مـن الممارسـات المتـصلة بالاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم                    

  .)١٨(يؤدِّ إلى أثر يُذكر لم
انتـزاع   من الثابت أن الاتجـار بالأشـخاص مـن أجـل       - تنظيم التبرع بأعضاء الأحياء     - ٤٤

وتـشترط العديـد   . )١٩(أعضائهم كثيرا ما يظهر في صورة مقنَّعة لتبرّع مـن بـاب إيثـار الآخـرين         
من البلدان التي لديها برنامج للتبرع بأعضاء الأحيـاء مـن بـاب إيثـار الآخـرين أن تكـون هنـاك         

د، تخــول فعلــى ســبيل المثــال، في الهنــ. صــلة مــا بــين المتــبرّع بالعــضو ومتلقّــي العــضو المتــبرَّع بــه
، التـبرع بالأعـضاء بـين أشـخاص         ١٩٩٤من قـانون زرع الأعـضاء البـشرية لعـام           ) ٣( ٩ المادة
ــربطهم صــلة قرابــة   لا بــسبب محبــة الــشخص المتلقــي للعــضو المتــبرَّع بــه أو التعلّــق بهــذا         ” ت

وتبتُّ في هذه الحالات واحدة من عدة لجان مسؤولة عـن مـنح التـراخيص، وهـي        . “الشخص
علـى درجـة كـبيرة مـن التراهـة والمـصداقية وذوي مراكـز               ” اديميين وأشخاصـا  تضم أطبـاء وأك ـ   
 مـن لـوائح زرع الأعـضاء البـشرية،          ٦، على النحو المنـصوص عليـه في المـادة           “اجتماعية رفيعة 

أما في اليونـان، فقـد سمـح القـانون المتعلـق بـزرع الأعـضاء الـذي                  . ١٩٩٥ الذي اعتُمِد في عام   
أي شــخص ”توســيع دائــرة الأحيــاء المتــبرعين بأعــضائهم ليــشمل   بزيــادة ٢٠١١ سُــنَّ في عــام

ويجب الحصول على إذن قـضائي في هـذه         . “به   يكون للمريض علاقة شخصية وصلة عاطفية     
 العلاقة القائمة بين الـشخص المتـبرِّع بالعـضو          “صحة وعمق ”الحالة، ويجب أن يؤكد القاضي      

) ١( ٨ وفي ألمانيـا، تخـول المـادة   . )٢٠(فعـلا والمريض لضمان أن التبرع نـابع عـن إيثـار الآخـرين             
 تبرّع الأحيـاء بأعـضاء فقـط بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة        ١٩٩٧من قانون زرع الأعضاء لسنة      

  .“صلة قرابة وثيقة للغاية”مع وجود 
 إن الطريقة التي تنظّم التبرع بأعـضاء المـوتى يمكـن أن             - تنظيم التبرع بأعضاء الموتى     - ٤٥

ن النظـام   إفعلـى سـبيل المثـال، يقـال         . تجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم    الافي  تؤثر أيضا   
يشترط القبول، حيث يُفترض أن الأشخاص موافقين على التبرع ما لم يُذكر خـلاف               الذي لا 

__________ 
 Farhat Moazam, “Pakistan and kidney trade: battles to come”, Medicine, Health Care andانظــر   )١٨(  

Philosophy (December 2012).  
 Tazeen H. Jafar, “Organ trafficking: global solutions for a global problem”, American Journal ofانظـر    )١٩(  

Kidney Diseases, vol. 54, No. 6 (2009), pp. 1145-1157.  
 ,”Maria Bottis, “The new Greek statute on organ donation - yet another to advance transplantsانظـر   )٢٠(  

European Journal of Health Law, vol. 19, No. 4 (2012), p. 393. 
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ذلك، يزيد من عدد الأعضاء المتاحة لعمليـات الـزرع، وهكـذا يقلـل مـن الحـوافز الـتي يتغـذى                      
 النـهوج إلا أنـه يجـب الإشـارة إلى أن هـذه            .  انتـزاع أعـضائهم    عليها الاتجار بالأشخاص بغرض   

فعلــى ســبيل المثــال، كــشفت . تنطــوي أيــضا علــى تهديــدات بالنــسبة لحقــوق الفئــات الــضعيفة 
لوقـت  إلى ا دراسات أن هـذه القـوانين غـير منـصفة بالنـسبة للفقـراء والأمـيين، الـذين يفتقـرون                     

ويمكـن أيـضا أن     . )٢١(العملياتلانسحاب من هذه    التي تتيح لهم ا   والموارد والمعارف الضرورية    
الموافقــة حرمــان الأشــخاص غــير المحمــيين مــن إجــراءات  الــتي تفتــرض وجــود قــوانين التــشجع 
  .الحياة إنقاذ

  
  أهمية الربط بين الاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم والاتجار بالأشخاص  -واو   

الممارسات التي سيتم فحصها أدنـاه ضـعيفا        لا يزال الإطار القانوني المتعلق بالعديد من          - ٤٦
ــى الاتجــار بالأشــخاص       ــق عل ــتي تطب ــايير ال ــوانين والمع ــة خــارج الق ــال،   . للغاي ــى ســبيل المث فعل

ذكره سالفا، لا يوجد أي حظر دولي على سياحة زرع الأعضاء، وقليـل مـن الـدول                  تم وكما
ضاء للرقابـة الـصارمة     ويتعـرض تـسويق زرع الأع ـ     . أفلحت في إصدار تشريعات في هـذا المجـال        

من منظمة الصحة العالمية والمجموعات المهنية ومنعته العديد من الدول، ولكـن القـانون الـدولي                
وتخلـق هـذه الثغـرة نقـصا ومـواطن ضـعف تحـول دون               . يلتزم الصمت بخصوص هذا الموضـوع     

لتعـاون  اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني للتصدي لها، وتقـوض التعـاون عـبر الحـدود وا                
الدولي وتلقي بظلالها علـى قـضية حقـوق الإنـسان الـتي يـدخل في صـميمها الاسـتغلال المتعلـق                

  . بزرع الأعضاء
ويعتبر تحديد انتزاع الأعضاء كهدف من أهداف اسـتغلال الاتجـار بالبـشر خطـوة إلى                  - ٤٧

ا إنـشاء إطـار   غـير أنـه لم يـتم اغتنـام الفـرص الـتي يقـدمه       . الأمام لتغيير هذا الوضع غير المرضـي      
ويتمثـل أحـد الأسـباب الرئيـسية في فـشل إعمـال          . قانوني دولي متين حول الاتجار بالأشـخاص      

إطار عمل الاتجـار بالأشـخاص لمكافحـة الاسـتغلال المتـصل بـزرع الأعـضاء، في تـشبث بعـض             
الدول والمنظمات الحكومية الدولية دوما بالتفريق بـين الاتجـار بالأعـضاء والاتجـار بالأشـخاص                

وحـسب مـا تم الإشـارة إليـه سـلفا، لا يوجـد مـبرر لهـذا التفريـق لأن                     . بغرض انتزاع أعضائهم  
ــة في اســتغلال الأشــخاص المجــبرين بــدافع       ــز عليهــا، والمتمثل ــتم التركي القــضية الأساســية الــتي ي

__________ 
 S.R. Glaser, “Formula to Stop the Illegal Organ Trade: Presumed Consent Laws and Mandatoryانظـر    )٢١(  

Reporting Requirements for Doctors”, Human Rights Brief, Vol. 12, No. 2 (2005), 20-22, p. 22  وللنظـر ،
 ?A. J. Hughes, “You Get What You Pay Forفي كيفيــة التعامــل مــع هــذه الــشواغل في البرازيــل انظــر  

Rethingking US Organ Procurement in Light of Foreign Models”, Vanderbilit Journal of Transnational 

Law, Vol. 42 (2009), 365-66.  
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القوة إلى توفير أعـضاء لزرعهـا في أجـساد أشـخاص داخـل بلـدهم أو أجانـب، تقـع               الحاجة أو 
  . التعريف القانوني الدولي للاتجار بالبشربالكامل ضمن 

وتم إثبات ذلك مـن خـلال قيـام المقـررة الخاصـة بدراسـة عـدة حـالات إفراديـة تجـسد                         - ٤٨
: العناصر الثلاثة التالية المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشـخاص الـتي تـشكل انتـهاكا لحقـوق الإنـسان                 

ثم نقلهم وتحويلـهم إلى أمـاكن أخـرى         أو استلامهم،   /تجنيد أشخاص وإيواءهم و   (وهي بالفعل   
المتــصل بــدفع الأمــوال، والآثــار،  (تــأمين الأفعــال بالاحتيــال  (؛ والوســائل )في غالــب الأحيــان

، وفي بعض الأحيان بالقوة والإكراه، وغالبـا باسـتغلال مـن يكونـون في               )والمتابعة وما إلا ذلك   
). د بغـرض انتـزاع أعـضائهم      القيـام بالأفعـال بهـدف اسـتغلال الأفـرا         (؛ والهدف   )وضع ضعيف 

ومن الممكن جـدا أن تنـدرج بعـض الحـالات في شـتى مفـاهيم الاتجـار بالأعـضاء غـير القانونيـة                       
. ولكنها بدون شك تعد أولا وقبـل كـل شـيء حـالات اتجـار بالأشـخاص                . وغير الملزمة قانونا  

ت مقـابلا   ومن ناحية التوصيف، لا يهم ما إذا كانت الضحية قد وافقـت علـى العمليـة أو تلق ـ                 
  . ماليا لإجرائها، شريطة ثبوت استعمال واحدة أو أكثر من تلك الوسائل

وحــسب مــا تم الإشــارة إليــه ســابقا، فــإن تــصنيف الممارســات مثــل تــسويق الأعــضاء     - ٤٩
سياحة زرع الأعضاء بوصفها تجارة بالبشر بهدف انتزاع الأعضاء سـيكون لـه أثـر كـبير في                   أو

فعلــى ســبيل .  الحقــوق الفرديــة الــتي ستنــشأ عــن تلــك الالتزامــات طبيعــة التزامــات الدولــة وفي
ــها، عمـــلا     ــار بالأشـــخاص يقـــع علـــى كاهلـ ــال، فالـــدول الأطـــراف في بروتوكـــول الاتجـ المثـ

اء وكــذلك ، التــزام دولي واضــح بتجــريم الاتجــار بالأشــخاص بهــدف انتــزاع الأعــض ٥ بــالفقرة
تجــريم محاولــة المــشاركة مــع أشــخاص آخــرين في ارتكــاب عمليــة الاتجــار بالأشــخاص بهــدف    

وتلـك الـدول مطالبـة أيـضا بإثبـات المـسؤولية            . محاولة تنظـيمهم وتـوجيههم     انتزاع الأعضاء أو  
القــانوني فيمــا يتعلــق بكــل مــن الأشــخاص الطبيعــيين والأشــخاص الاعتبــاريين، بالتــالي توســيع  

انون الجنائي والمدني كي يُطبق على المنشآت الطبية وغيرهـا الـتي غالبـا مـا تـشارك في                   نطاق الق 
  . الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم

يمكن أيضا تعزيـز الإطـار القـانوني للاتجـار بالأشـخاص بـشكل فعـال بهـدف التـصدي                      - ٥٠
ــة القــضائية ل     ــة  لظــاهرة ســياحة زرع الأعــضاء مــن خــلال توســيع نطــاق الولاي لقــوانين الجنائي

وفي حـين أنـه يـتعين علـى الدولـة الطـرف في بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص ممارسـة           . الوطنيـة 
الولايـة القـضائية علــى الاتجـار بالأشـخاص بغــرض انتـزاع أعـضائهم لــدى ارتكـاب الجريمــة في        

، ) الوطنيـة  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر          ) ١ (١٥انظر المادة   (أراضيها  
فقد تختار تلك الدولة تمديد تلك الولاية القضائية لتشمل الحالات الـتي تكـون فيهـا الجريمـة قـد               

وتــشمل )). ٢ (١٥انظــر المــادة (ارتكبــت خــارج أراضــيها ضــد أو مــن قبــل أحــد مواطنيهــا    
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ام الالتزامات المركزيـة الأخـرى الـتي تنبثـق مـن البروتوكـول والاتفاقيـة علـى حـد سـواء، الالتـز                    
بتــوفير المــساعدة الملائمــة إلى الــضحايا وحمايتــهم، بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير التعــافي الجــسدي     

؛ والتزاما بوضع سياسات وبرامج وتدابير أخـرى لمنـع الاتجـار            )٦المادة  (والنفسي والاجتماعي   
إنفـاذ  ؛ والتزاما بالتعـاون عـبر الحـدود بـين أجهـزة      )٩المادة (بالبشر ومكافحته وحماية الضحايا  

؛ والتزامـا   )١٠المـادة   (القانون، والتزاما على الدول بتعزيـز القـدرة الكفيلـة بقيـام هـذا التعـاون                 
  ). ١١المادة (بتعزيز مراقبة الحدود لمنع الاتجار بالأشخاص لانتزاع الأعضاء وكشفه 

  
التـــصدي علـــى أســـاس حقـــوق الإنـــسان للاتجـــار بالأشـــخاص بغـــرض انتـــزاع     -زاي   

  أعضائهم 
ــ  - ٥١ ــا للاتجــار بالأشــخاص القــانون الــدولي لحقــوق     ي شمل الإطــار القــانوني الأوســع نطاق

فقد تم ترسيخ أهمية وجود نهـج للتـصدي للاتجـار بالبـشر يقـوم علـى أسـاس الحقـوق                     . الإنسان
ويتمحــور حــول الــضحايا، وقــد تم بلــورة معــايير ذلــك التــصدي بالتفــصيل في تقــارير المقــررة   

وفي ) A/HRC/20/18 و A/65/288انظــر (ان والجمعيــة العامــة الخاصــة إلى مجلــس حقــوق الإنــس
المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار بالأشـخاص            

)E/2002/68/Add.1 .(        ولكن لم يتم الاهتمام بقدر كاف بكيفية إعداد ذلك التـصدي وتطبيقـه
وعلــى العمــوم، يبــدو أن الإجــراءات . في ســياق الاتجــار بالأشــخاص بغــرض انتــزاع أعــضائهم

خـــصوصيات الاتجـــار والأســـاليب الـــتي تم إنـــشاؤها حـــتى الآن لا تأخـــذ في الاعتبـــار الكامـــل 
وقد أسـهم هـذا الوضـع       . بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، بما في ذلك احتياجات الضحايا        

في تهميش الضحايا وحقوقهم، حـتى داخـل مناقـشات الـسياسة العامـة المتعلقـة بـزرع الأعـضاء               
  . والاستغلال المرتبط به

حايا الاتجــار بــسرعة فعلــى ســبيل المثــال، مــن المعــروف أن الفــشل في تحديــد هويــة ض ــ  - ٥٢
إذ لا يـتم تحديـد هويـة ضـحايا الاتجـار            . وبدقة يهضم الحقوق التي يتمتع بها هـؤلاء الأشـخاص         

وبتقدم فهم الاتجار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم،           . )٢٢(بالأشخاص في غالب الأحيان   
 .فهذا الاتجار نشاط سري للغايـة لـيس عرضـة للكـشف العلـني             . تصبح الأسباب أكثر وضوحا   

وقد لا يعتبر الضحايا أنفسهم ضحايا، لا سيما إذا ما خرقوا القوانين مـن خـلال انخـراطهم في                   
إذ غالبا ما يخشون تعرضـهم للوصـم، وسـيقومون بإخفـاء حقيقـة قيـامهم                . اتفاق لبيع عضو ما   

وثمــة تحــد آخــر يواجــه تحديــد الهويــة ويكمــن في أن . بالعمليــة حــتى عــن أفــراد الأســرة المقــربين
__________ 

، )A.13.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع     (،  ٢٠١٢التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام       انظر    )٢٢(  
الي عـدد الحـالات الـتي تم     في المائـة مـن إجم ـ  ٠,٢... بغرض انتزاع أعضائهم   يمثل الاتجار بالبشر    ” (١٢. ص

  ). “٢٠١٠كشفها عام 
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 بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم خلافا لغيره من أشكال الاتجار، هو أساسـا يحـدث               الاتجار
  . لمرة واحدة ويمكن إنهاؤه في فترة وجيزة، مما يحد من فرص كشفه

وسـوف يـستلزم الالتـزام بالعمـل بنـشاط علـى تحديـد الهويـة مـن الـدول، كحـد أدنى،              - ٥٣
ــوطني بغيــة ا    ــيم للمــشكلة علــى المــستوى ال والــضحايا (لتأكــد مــن مكــان الــضحايا  إجــراء تقي

ومــن الواضــح أن هنــاك أيــضا حاجــة ماســة إلى أن تــدرس  . وكيفيــة تحديــد هويتــهم) المحــتملين
الدول الإجراءات والبروتوكولات التي تتعلـق بتحديـد هويـة ضـحايا الاتجـار مـن أجـل ضـمان                    

وتوجـد حاجـة    . ملاءمتها وفعاليتها فيمـا يتعلـق بالاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم               
مماثلة على الصعيد الدولي، بالنظر إلى أن العديد من الأدوات والآليـات الـتي تم إنـشاؤها لـدعم                

  . تحديد هوية ضحايا الاتجار لا يبرز فيها الاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم
وتطرح أيضا طبيعة الاتجار بالأشخاص بغرض انتـزاع أعـضائهم تحـديات معينـة تتعلـق         - ٥٤
إذ يعـاني  . ية الضحايا ودعمهم، قد لا يمكـن التغلـب عليهـا باسـتعمال الأسـاليب التقليديـة          بحما

ــسية           ــن صــدمة نف ــانوا م ــضا أن يع ــرجح أي ــيرة وي ــن إصــابة جــسدية خط ــة م ــضحايا لا محال ال
وقـد يتعـرض الـضحايا      . وقـد تُزيـد الوصـمة الاجتماعيـة والدينيـة مـن حـدة الـصدمة               . وعاطفية

وقـد  . لـسماسرة وغيرهـم مـن المـشاركين في تنظـيم عمليتـهم الجراحيـة       أيضا لخطر الانتقام من ا    
تعكـس طبيعــة هــذا التهديـد الطبيعــة الخاصــة لاسـتغلالهم، مثــل التهديــد بحجـب الرعايــة الطبيــة     

  . الكشف العلني المهين أو
وللأسف، عدد قليل جدا من مقدمي الخدمات العاملين مع ضحايا الاتجار، هـم علـى                 - ٥٥

وقد أسـهم هـذا     . الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، أو على علم بهم        اتصال بضحايا   
لم يُكـشف عنـهم،   ”الوضع في الإبقاء على حالـة لا يـزال فيهـا هـؤلاء الـضحايا إلى حـد كـبير                 
لا يتمتعـون   ] و[... ومجهولي الهويـة، وغـير مـستفيدين مـن تـدابير الـدعم والمـساعدة والحمايـة                  

 ولكن لا عجب في هذا، فالطريقة الـتي تم بهـا إنـشاء خـدمات               .)٢٣(“بحقوق الإنسان الأساسية  
دعـــم ضـــحايا الاتجـــار بالأشـــخاص لا تجعلـــها بالـــضرورة مناســـبة أو كافيـــة لـــضحايا الاتجـــار 

فعلـى سـبيل المثـال، سـيكون للـضحايا احتياجـات طبيـة              . بالأشخاص بغرض انتـزاع أعـضائهم     
هور صــحتهم تــدريجيا وربمــا قــد يقــضون  ومــن المتوقــع أن تتــد. علــى الأمــدين البعيــد والقــصير

ولكـن لا تتـوافر لـدى أي دولـة حاليـا آليـات وإجـراءات للوفـاء بهـذه                 . حياتهم في ضائقة ماليـة    
ويعمــل عــدد قليــل جــدا مــن منظمــات المجتمــع المــدني مــع ضــحايا . الاحتياجــات بطريقــة فعالــة

__________ 
الاتجـار  ”مكتب الممثل الخاص والمنسق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا                   )٢٣(  

 . ٥١، الصفحة “بالبشر بغرض انتزاع أعضائهم في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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ون في هـذا المجـال عـن        الاتجار بالأشخاص بغرض انتـزاع أعـضائهم ومـن أجلـهم، ويبلِّـغ العـامل              
  . عدة احتياجات تفوق كثيرا طاقتهم

ولدى ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلـك أولئـك الـذين تعرضـوا للاتجـار بغـرض                    - ٥٦
انتــزاع أعــضائهم، الحــق في الحــصول علــى وســائل الانتــصاف مــن الأضــرار الــتي ارتكبــت في    

 المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشـر        وينشئ هذا الحق التزاما ملائما على جميع الدول       . حقهم
ودرسـت المقـررة الخاصـة    . في الأضرار الناجمة عن الاتجـار بتـوفير الحـصول علـى هـذه الوسـائل        

الطرق المختلفة التي قد ينشأ بها الحق للانتصاف، والمـضمون الموضـوعي لهـذا الحـق ومـا يـرتبط         
  ).A/HRC/17/35انظر (به من الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعماله 

 يء الحـق ش ـ ذلـك  الحـصول علـى   تاحـة  وضـمان إ يءإن التسليم بالحق في الانتصاف ش    - ٥٧
 بغـرض  بالأشـخاص    الاتجـار تحديـد هويـة الـضحايا في حـالات          انخفاض  معدل  إذ إن    .خر تماما آ

 الأشـخاص الـذين عـانوا مـن هـذا الـضرر لـن         العـدد الهائـل مـن   أنى عل ـ يـدل    أعـضائهم انتزاع  
 تكـون  أنولـذلك، يجـب    .لانتـصاف في ا  من الحـصول علـى اسـتحقاقهم القـانوني           أبدايتمكنوا  

ضمان تحديـد   على  رعة وبدقة   سلية الأولى والأساسية التي تضطلع بها الدول هي العمل ب         ؤوالمس
 بالنـسبة للـضحايا الـذين       حـتى ولكن  . أعضائهمانتزاع   بغرضهوية ضحايا الاتجار بالأشخاص     

ــد هويتــهم  ــتم تحدي  ق علــى حقــو مصولهحــ تكــون العواقــب الــتي تحــول دون   بهــذه الطريقــة،ي
كثير مـن الـضحايا الـذين سـافروا إلى           ىى سبيل المثال، لن يتم التعرف عل      فعل.  شاقة الانتصاف

ة الحـق  تـأمين إعـاد  الـصعب للغايـة   خر لإجراء عملية جراحية حتى عودتهم، ممـا يجعـل مـن            آبلد  
ويمكـن   .أو عن طريقـه التعويض من البلد الذي وقع فيه الاستغلال        الحصول على   إلى نصابه أو    

.  بـسبب الفقـر والأميـة   ستـضعفون  معظم الـضحايا م بفعل حقيقة أن هذه الصعوبات تفاقمأن ت 
 ، القانونيــةعونــة مــن قبيــل إتاحــة الوصــول إلى المعلومــات والم ،تــدابيرالوثمــة دور حاســم تؤديــه 

حــق الانتــصاف كفالــة افة إلى التعــاون عــبر الحــدود فيمــا يتعلــق بــالإجراءات القانونيــة، في إضــ
  .أعضائهمانتزاع بغرض  بالأشخاصلضحايا الاتجار 

أعـضائهم يمكـن أن يكـون عرضــة    انتـزاع  بغـرض  وقـد لـوحظ أن الاتجـار بالأشـخاص       - ٥٨
ر فئــات صع الأعــضاء أو يح ـانتــهاك القـانون الـذي يحظــر بي ـ  تحديــدا بـسبب  للجـزاءات الجنائيـة،   

ومـع ذلـك،     .أشـخاص آخـرين   لزرعهـا في أجـساد       أعضائهمالتبرع ب بالأشخاص المسموح لهم    
غـير النظاميـة، وتزويـر الأوراق      مثل الهجـرة وضعهم أخري متعلقة ب بجرائميمكن تجريم الضحايا    

 مـا ينـتج      ودائمـا  ،التجريم النهج الـذي يتخـذ مـن الـضحايا محـورا لـه             يناقض ذلك   و. والاحتيال
بمـا في ذلـك المـساعدة    ،  من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي      ضحايا الاتجار   عنه حرمان   
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وقف الـذي يـدعو     الم مرارا وتكرارا    ة الخاص ة المقرر توقد دعم . )٢٤(والحماية وسبل الانتصاف  
ة ءاإس ـعـن طريـق   بمـا فيهـا   ( علـى ارتكابهـا    أرغمـوا ب جرائم   بإلى عدم تجريم ضحايا الاتجار بس     

 بالأشـخاص علـى ضـحايا الاتجـار     بالتـساوي  ففي رأيها، ينطبق هذا المعيـار  . )استغلال ضعفهم 
  .مأعضائهانتزاع بغرض 
بالأشـخاص بغـرض     منع الاتجـار     الذي يستهدف   الإنسان قوقحلنهج القائم على    إن ا   - ٥٩

 تييرة للجـدل ال ـ المـسائل العديـدة المعقـدة والمـث    إلى  بـالنظر   بالغةأهميةيكتسب   م،أعضائهانتزاع  
 اســتراتيجيات لمعالجــة الــضعف والأســباب  وضــعوعنــد  .يرهــا هــذا الــشكل مــن الاســتغلال  ثي

بالأشـخاص  كيفيـة حـدوث الاتجـار       لالجذرية لهـذا الأمـر، سـيكون مـن المهـم نـشر فهـم أعمـق                  
ــرض  ــزاع بغ ــضائهانت ــه  م، أع ــة إلي ــباب المؤدي ــدو     .والأس ــال، يب ــبيل المث ــى س  الحمــلات أنفعل

 في الحـالات الــتي غالبـا مــا   قابلــة للتطبيـق بـشكل خــاص  التثقيفيـة وحمــلات التوعيـة   الإعلاميـة و 
معالجــة تــستهدف ويتطلــب منــع الاتجــار تــدابير  .  التــضليلعــن طريــقفيهــا الاســتغلال يتيــسر 

 بغــرضالمـستويات المرتفعــة القائمـة حاليــا مـن الإفــلات مـن العقــاب علـى الاتجــار بالأشـخاص       
طــار قــانوني وتنظيمــي قــوي وباتخــاذ الخطــوات      إزمــة بوضــع  والــدول مل .أعــضائهمانتــزاع 

  عمليـــةالمتـــورطين فيأولئـــك الاهتمـــام نحـــو لعدالـــة الجنائيـــة الـــضرورية الكفيلـــة بـــأن توجـــه ا
لاتجــار  بفعاليــة للعدالــة الجنائيــة  في تــصدي ا  الأساســيةالعناصــر    تحديــدجــرى و. الاســتغلال
قابليـة تطبيقهـا    مـدى   صـر مـن حيـث       وسيكون من المهم اسـتعراض هـذه العنا       . )٢٥(بالأشخاص

 فعلـى سـبيل المثـال، إن       .أعـضائهم انتـزاع   بغـرض   على أدق ملامح جريمـة الاتجـار بالأشـخاص          
 نشر الوعي بمساءلة الاتجـار بالأشـخاص      سيستلزم  تحقيق  ال على إجراء     قوية قدرةتوافر  اشتراط  
ة علـى تحديـد هويـة       قـدر تكـون لـديهم ال    إنفاذ القانون وأن    عناصر   بين   أعضائهمانتزاع  بغرض  

فإنـه  التعاون الدولي مهم في العديد مـن قـضايا الاتجـار،            وفي حين أن    . كل من الضحايا والجناة   
عـبر الحـدود    أعـضائهم   انتـزاع   بغـرض    في حالات الاتجار بالأشـخاص        للغاية دورا حاسما يؤدي  
 أنويجـب   . خـرى أ من بلدان    وأدلةمعلومات  بفعالية   لقوانين الوطنية اإنفاذ  غالبا  يتطلب  حيثما  
انتـزاع  بغـرض   مليـات الاتجـار بالأشـخاص       عأخـصائيين طبـيين في      مـشاركة    أمر    بعناية في  ينظر

 عنـدما   )مقدمي الإسعافات الأولية أو العلاج الوقائي     رتكبي الجرم، أو    مكانوا  سواء  (أعضائهم  
 .يتعلق الأمر بوضع استراتيجيات وقائية مناسبة

__________ 
ــادالعامــة المبــادئ   )٢٤(   أيــضا انظــر .  بحقــوق الإنــسان والاتجــار بالبــشر فيمــا يتعلــق  الموصــى بهــائ التوجيهيــةوالمب

عـدم  لبنـد  التنفيذ الفعال بشأن   والتعاون في أوروبا الأمنمنظمة  الصادرة عن    التوصيات السياسية والتشريعية  
 الأمـن نظمـة   بمر،  ار بالبـش  تج ـ الا ةالمعـني بمكافح ـ  نـسق   الم و  الخـاص  مثـل الم مكتـب    ،فيينـا  (الاتجارعقاب ضحايا   

 .www.osce.org/cthb/101002: طلاع عليها في الرابط التالييمكن الا. )٢٠١٣، والتعاون في أوروبا

  .”Gallagher and Holmes, “Developing an effective criminal justice responseانظر   )٢٥(  
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ــس  - ٦٠ ــبلة أإن مـــ ــضاء  طلـــ ــياقالأعـــ ــار في ســـ ــائكة  الاتجـــ ــخاص شـــ ــر ( بالأشـــ انظـــ
A/HRC/23/48 .( انتـــزاع وهـــي تـــثير تعقيـــدات معينـــة في حالـــة الاتجـــار بالأشـــخاص بغـــرض

عــدة البــشرية نتيجــة لالتقــاء ذُكــر أعــلاه، زاد الطلــب علــى الأعــضاء  فحــسب مــا . أعــضائهم
التـبرع الخـيري بالأعـضاء     مـن خـلال نظـام       فاء ذلك الطلـب قـط       عدم استي عوامل ومن المرجح    

علـى أسـاس    التـصدي    اتسياس ـوضـع   ، فمن الخطـورة     ولذلك. أو الأحياء   توفينالبشرية من الم  
 يكمـن في    أعـضائهم انتـزاع   بغـرض    بالأشـخاص لاتجـار   لمـسألة ا   الوحيـد    الأمـد ويل  طالأن الحل   

لة فيمــا يتعلــق أ هــذه المــستقيــيمطــال وقــد . جانــب العــرض للوفــاء بجانــب الطلــب التوســع في 
 وفي حـين أن .  البـشرية للأعـضاء  سـوق مـنظم    تـوفير  إلى   واتبحقوق الإنسان، بما في ذلك الدع     

فـأولا  . لة خارج نطاق التقرير الحالي، يمكـن اسـتخلاص بعـض الاسـتنتاجات الأوليـة      أ المس تلك
شــر علــى حقــوق بــشكل مباســيتركز أن هــذا التحليــل بــوقبــل كــل شــيء، يمكــن الجــزم بثقــة  

ــد أســاليب     . الــضحايا المحــتملين  ــسان إلى تحدي ــائم علــى حقــوق الإن ــهج الق ــسعى الن زرع وسي
 الحماية للأشخاص الضعفاء مـن الاسـتغلال والـتي تـوفر أفـضل              ص التي تقدم أفضل فر    الأعضاء

يتـضمن  أن  المحتمـل   ومـن   . المـساواة ودعم للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مـن عـدم التمييـز            
ــة بــين  الم غــير ىعلاقــات القــوانتقــادا شــديدا للنــهج هــذا ا ــة القائمــة لا محال  “المتــبرعين”تكافئ

 مـن جراحــات  اديـا  ميـستفيدون  وأولئـك الـذين   “المتـبرعين ”كـذلك القائمـة بـين    ، ووالمتلقـيين 
 ةالاجتماعي ـ -لظـروف الاقتـصادية   في هـذا النـهج إلى ا     ق بالغ   لبقوسوف يُنظر    .ءضاعالأزرع  

  . الأعضاءانتزاع لعملية  اتبوصفها محدد
    

  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  
ــزاع الاتجــار بالأشــخاص أولا وقبــل كــل شــيء، إن    - ٦١ يــشكل أعــضائهم بغــرض انت

لاحقـة  بمنعـه و  بمجميـع الـدول التـزام قـانوني دولي          يقع على عاتق    و.  لحقوق الإنسان  اانتهاك
 متخصـصة في    قـوانين ام مـن تطبيـق      وينـشأ هـذا الالتـز      .الجناة وحماية الـضحايا ومـساعدتهم     

  . الإنسانلحقوق ومن القانون الدولي بالأشخاصالاتجار 
بغـرض انتـزاع أعـضائهم      بالأشـخاص  الاتجـار    بـشأن الإطار القانوني الـدولي     ويوفر    - ٦٢

المتعلقــة الأوســع مــدى  والأخلاقيــةل الــسياسية ئتوجيهــات هامــة فيمــا يتعلــق ببحــث المــسا
بـشكل مقنـع   المحاجاة وعلى سبيل المثال، يمكن   . استغلالبه من   ما يرتبط   الأعضاء و بزرع  
القانون الدولي لحقـوق الإنـسان والنـهج القـائم علـى الحقـوق لجميـع                ثمة رفضا تاما في      بأن

رة ط السيالتي يصعبستغلال الااطر ما يكمن فيها من مخ بسبب بالأعضاءأشكال التجارة 
 لتحقيــق الأولويــةئم علــى حقــوق الإنــسان  وســيعطي النــهج القــا .  المطــافةعليهــا في نهايــ

باتخــاذ إجــراءات المــساواة وعــدم التمييــز علــى الاعتبــارات الأخــرى عنــدما يتعلــق الأمــر    

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/48�


A/68/256  
 

13-41680 25/32 
 

ــن  ــد الـ ــستهدف سـ ــضاء في قص تـ ــشرية والأعـ ــايير البـ ــع معـ ــل اوضـ ــادل تكفـ ــع العـ لتوزيـ
  .لأعضاءا لتلك
ــ المحيوالـــسياسة ةالقانونيـــالبيئـــة عـــن  تم إجـــراؤه ،ويؤكـــد مـــسح  - ٦٣ تجـــار في  بالاةطـ

المـــسائل عـــض شأن بوضـــوح بـــإلى ال الافتقـــار أن بغـــرض انتـــزاع أعـــضائهم، الأشـــخاص
الجهــود المبذولــة لمكافحــة هــذا الانتــهاك الــصارخ لحقــوق  في تقــدم إحــراز الأساســية يعيــق 

 التمييـــز بـــين الاتجـــار أن إلى تخلـــص ة الخاصـــةالمقـــررمـــن أبـــرز الأمـــور أن و. الإنـــسان
 أنومن المؤكد  . والاتجار بالأعضاء أمر غير مفيد عموما     ائهمأعضع  زنغرض  بالأشخاص ب 

 بغـرض انتـزاع أعـضائهم     الأشـخاص   بالاتجـار   قـوانين   ضمان اسـتكمال    لهناك حاجة ملحة    
 لجميع الجرائم ذات الصلة التي قد تنطوي عليها هذه الحـالات ولكنـها لا               فعالال بالتجريم

وإلى ذلـك الحـد،   . لمحدد بثلاثـة عناصـر  تقع بسهولة تحت مظلة تعريف الاتجار بالأشخاص ا   
يمثل مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية إسهاما هاما في بلورة             
الإطار القانوني بشأن الاتجار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائهم وفي ضـمان عـدم فـرار                   

غم مـن ذلـك، تؤكـد       وعلـى الـر   . جميع الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم مـن المـسؤولية         
الخبرة المستقاة مما وقع من حالات أن تجارة الأعضاء ترتبط ارتباطا وثيقا بأفعـال ترمـي إلى               

 في إزالة الضحايا من الأفراد من الـصورة بـسبب    وهناك يكمن خطر كبير   . استغلال أفراد 
  . فصل مفهوم الاتجار بالأعضاء عن مفهوم الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم

ــار           - ٦٤ ــن الاتج ــواز ع ــانوني م ــام ق ــضي وضــع نظ ــل في أن يف ــضا خطــر يتمث ــاك أي وهن
بالأعضاء إلى تقويض فعالية النظام القانوني الشامل للغاية الذي جرى وضعه بشأن الاتجار             

 مـن أجـل التقريـر الحـالي أن المجموعـة            أجريـت البحوث التي    أكدت ،طبعوبال. بالأشخاص
الـتي تنطبـق علـى الاتجـار بالأشـخاص بغـرض            واعـد والمعـايير     القوية والشاملة للغاية من الق    

فعلـى سـبيل    . تنال ما تستحقه مـن تقـدير ولا تـستغل اسـتغلالا كـاملا              انتزاع أعضائهم لا  
المثال، يحق لضحايا الاتجار بالأشخاص، أولئك الـذين تعرضـوا للاتجـار بهـم بغـرض انتـزاع                

ديد الهوية والمساعدة والحمايـة والـتي لم        أعضائهم، مجموعة واسعة من الحقوق المتمثلة في تح       
إن تعريف الاستغلال المتصل بزرع الأعضاء      . تكن تتوافر لهم بدون تلك القواعد والمعايير      

على أنه اتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يفرض التزامـات هامـة وواسـعة النطـاق         
  . المجالين القانوني والتنفيذيوالتعاون الدولي في الاتجار على الدول فيما يتعلق بتجريم ذلك 

عوامـل تاريخيـة ومجموعـة متميـزة مـن          الـنظم عـن     هـذه الازدواجيـة في      قد نتجت   و  - ٦٥
بغــرض المهــارات والخــبرات الــتي شــكلت جوانــب مختلفــة مــن فهمنــا للاتجــار بالأشــخاص   

زرع لجمع بين دائرة جراحي     إلى ا وهناك حاجة واضحة    . تصدينا له  ومن   انتزاع أعضائهم 
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ضاء، وعلماء الانثروبولوجيا الثقافيـة، والناشـطين في مجـالي حقـوق الإنـسان والـصحة                الأع
بغرض انتزاع أعـضائهم مـن داخـل        لاتجار بالأشخاص    عن ا  “الذين أوجدوا معرفة واسعة   ”

  . )٢٦(لاتجار بالأشخاصدائرة الخبراء والعاملين في مجال ا
، بغـرض انتـزاع أعـضائهم     لاتجـار بالأشـخاص     إجراءات التـصدي ل   وعند النظر في      - ٦٦

الإقرار بأنه يقع على عاتق البلدان الأقل ثراء عبئا يفوق طاقتها فيما يتعلق بجميع من المهم 
فمن تلـك البلـدان يـأتي معظـم، إن لم يكـن كـل، الـضحايا                 . جوانب المشكلة والتصدي لها   

م، بمـا في    وغالبا ما يـتم في البلـدان الأقـل نمـوا الاتجـار بالأشـخاص بغـرض انتـزاع أعـضائه                    
ــات زرع الأعــضاء  ــسبيا في الغالــب مــصدرا    . ذلــك عملي ــراء ن ــر ث ــدان الأكث وتكــون البل

ــزاع أعــضائهم     ــى الاتجــار بالأشــخاص بغــرض انت ــدان  . للطلــب عل ولا تتحمــل تلــك البل
ــضحايا ونــادرا مــا تكــون محــط تركيــز في دعــوات التحقيــق           ــاليف الــتي يتكبــدها ال التك

لـى حقـوق الإنـسان اسـتعراض هـذا الوضـع وتقاسـم              ويتطلـب النـهج القـائم ع      . والمقاضاة
أكثــر إنــصافا لعــبء حمايــة الــضحايا ودعمهــم، إضــافة إلى إجــراءات التــصدي مــن خــلال  

  . القانون والعدالة الجنائية
 فيمـــا يلـــي توصـــيات إلى الـــدول والأخـــصائيين الطبـــيين  ة الخاصـــةوتقـــدم المقـــرر  - ٦٧

  .وأخصائي زرع الأعضاء والمجتمع الدولي
  

  ر القانون والسياساتإطا    
ــصطلح      - ٦٨ ــل إدراج م ــدول أن تكف ــع ال ــي لجمي ــزاع”ينبغ ــضاءانت ــا “ الأع  في تعريفه

الأعـضاء  انتـزاع   علـى  “الموافقـة ”القانوني الوطني للاتجـار بالأشـخاص، وأن تـضمن إبطـال       
  .ضعفالبأي وسيلة من الوسائل المقبولة، بما في ذلك استغلال حالة 

أيـضا اسـتعراض الإطـار القـانوني الأوسـع بـشأن الاسـتغلال              وينبغي لجميع الـدول       - ٦٩
، على الأقل، التجريم الكامل والفعال للأعمـال    أن تضمن المرتبط بزرع الأعضاء من أجل      

وتشمل الأعمال الإجراميـة    . الإجرامية ذات الصلة ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب       
و مــن متــبرع حــي أو متــوفى دون عــضانتــزاع  ، علــى ســبيل المثــال لا الحــصر،ذات الــصلة
مــن متــبرع حــي أو متــوفى مقابــل كــسب مــالي أو مزيــة أخــرى؛    عــضو  انتــزاعموافقــة؛ و

بهذه الطرق؛ وأي شكل من أشكال الإعـلان عـن          انتزاعها  واستخدام الأعضاء التي جرى     
  .واستخدام عضو على نحو غير مشروعبانتزاع خدمة تتعلق 

__________ 
الاتجـار  ”،  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا    بمكافحة الاتجار بالبشر لدى     المعني  نسق  الملممثل الخاص و  امكتب    )٢٦(  

 .٥٧، الصفحة “أعضائهم في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروباانتزاع بالبشر بغرض 
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ظـرا مطلقـا وغـير مـشروط انتـزاع الأعـضاء مـن              وينبغي لجميع الدول أن تحظـر ح        - ٧٠
 الأشخاص رهن الاعتقـال الرسمـي بأعـضاء         “تبرع”السجناء الذين أعدِموا وأن تعزز حظرَ       

  .من أجسادهم
وينبغي أن يحدد الإطار القانوني الوطني بوضوح المـسؤولية الجنائيـة، بحيـث يـضمن              - ٧١

 ، المجـــال الطـــبي وزرع الأعـــضاءلـــسماسرة، والوســـطاء، والعـــاملين والتقنـــيين فياشمولهـــا 
  .بغرض انتزاع أعضائهمالضالعين في الاتجار بالأشخاص 

العـاملين في المجـال الطـبي بإشـعار         وينبغي أن تشمل التشريعات الوطنية التزاما مـن           - ٧٢
دى علمهم بحالات حقيقية أو محتملـة مـن حـالات الاتجـار بالأشـخاص بغـرض                 لالسلطات  

ــزاع أعــضائهم،   ــسرية والمخــاطر في    مــع إيــلا انت ء الاهتمــام المناســب للمــسائل المتعلقــة بال
وينبغـي أن يـشمل هـذا الالتـزام أيـضا العـاملين في القطـاع الطـبي            . حالات التواطؤ الرسمي  

  .المرضى المستفيدين من زرع الأعضاءأثناء مرحلة متابعة ركين في تقديم الرعاية االمش
لأشخاص الاعتباريين، مثل ا على مسؤولية وينبغي أن ينص الإطار القانوني الوطني  - ٧٣

، عــن  مــدنيا وجنائيــا شــركات المستحــضرات الــصيدلانية والتــأمين والمؤســسات الطبيــة     
   .بغرض انتزاع أعضائهمالضلوع في الاتجار بالأشخاص 

، خطـوات لـضمان أن      “الطلـب ”وينبغي أن تتخـذ جميـع الـدول، ولا سـيما بلـدان                - ٧٤
ــوفر  ــها المتعلقــة بات ــزاع أعــضائهم، مــن حيــث نطــاق   لاتجــار بالأشــخاص قوانين بغــرض انت

. الجــرائم ذات الــصلة الــتي يــشارك فيهــا رعاياهــا تنفيــذها، فعاليــة المحاكمــة والمعاقبــة علــى  
ن ضمان ذلـك علـى النحـو الأكثـر           التي تتطلب تشريعات محددة، سيمك     وبالنسبة للبلدان 

بغـرض انتــزاع  ار بالأشـخاص  فعاليـة مـن خـلال قـوانين تمـدد حظــر التـشريع الـوطني للاتج ـ       
والجرائم ذات الصلة إلى خارج نطاق الولايـة القـضائية الوطنيـة، بـصرف النظـر          أعضائهم  

ويمكـن للتـشريعات    . عن المركز القانوني للأعمـال ذات الـصلة في البلـد الـذي تحـدث فيـه                
افع ممارسـة   الموضوعة لمحاربة السياحة بـد ،التي يتجاوز أثرها نطاق الولاية القضائية الوطنية      

 أن تكـون نموذجـا مفيـدا في         ،الجنس مع الأطفال والجرائم المماثلة من حيث مكان وقوعها        
  .هذا الصدد

ــدول، ولا ســيما بلــدان المــصدر     - ٧٥ بغــرض لاتجــار بالأشــخاص في اوينبغــي لجميــع ال
الاتجار عن طريـق الـسياحة لغـرض    ذلك ، أن تتخذ خطوات تشريعية لمنع  انتزاع أعضائهم 

 للرعايـا   عضاء من خلال تدابير من قبيل فرض قيـود علـى زرع الأعـضاء بالنـسبة               زرع الأ 
 حقيقية في تخصيص الأعضاء من أجل زرعهـا وفي عمليـات زرع    الأجانب، وكفالة شفافية  

  . في هذا الصددومنع الاستغلال التجاريالأعضاء 
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عـضاء مـن    وينبغي لجميع الدول استعراض القوانين والسياسات المتعلقـة بـزرع الأ            - ٧٦
ر الاتجـار  مـن شـأنها أن تـشجع أو تيـسِ    يكـون  أجل ضمان خلوها من أي ثغرات أو حوافز   

أن السماح بزرع تماما فعلى سبيل المثال، من الثابت      . بغرض انتزاع أعضائهم  بالأشخاص  
تربطهم علاقة عائلية بالمـستفيد ينطـوي علـى مخـاطر خاصـة              من متبرعين أحياء لا   الأعضاء  

 تتجــاوز ســداد “للمتــبرعين”لال، وكــذلك الــشأن بالنــسبة لتقــديم حــوافز مرتبطــة بالاســتغ
  .التكاليف الحقيقية

، أن تكفـل حظـر تمويـل أو سـداد           “الطلـب ”وينبغي لجميع الدول، وبخاصة بلـدان         - ٧٧
سـواء مـن خـلال شـركات تـأمين صـحي خاصـة              (تكاليف السياحة لغـرض زرع الأعـضاء        

  ).ات تأمين الأسفارشرك صناديق خاصة بالصحة العامة أو أو
بغـرض  وينبغي لجميع الدول أن تتخذ خطوات لضمان إدراج الاتجار بالأشـخاص              - ٧٨

بشكل كامل ومناسب في السياسات الوطنية المعنية بالاتجار بالأشـخاص،          انتزاع أعضائهم   
إجــراءات التــصدي علــى الــصعيد  في ذلــك خطــط العمــل الوطنيــة وآليــات التنــسيق و  بمــا

  .الوطني
بغرض انتزاع أعـضائهم    نبغي لجميع الدول أن تكفل إدراج الاتجار بالأشخاص         وي  - ٧٩

  . المتبعة فيهاعن الاتجار بالأشخاصنظم الإبلاغ كفئة مستقلة في 
  تحديد هوية الضحايا وحمايتهم ودعمهم    

إن الدول ملزمة باتخاذ تدابير استباقية لتحديد هوية الضحايا الحقيقـيين والـضحايا               - ٨٠
وقد أظهرت التجربـة أن هـذا الأمـر     . بغرض انتزاع أعضائهم   للاتجار بالأشخاص    المحتملين

  .دائما نهجا استباقيا يشمل التوعية المباشرة للمجتمعات المحلية المعرضة للخطرسيستلزم 
 وســيتطلب الوفــاء بــالتزام تحديــد الهويــة مــن الــدول أيــضا اســتعراض الإجــراءات   - ٨١

اليــة المتعلقــة بتحديــد الهويــة وتنقيحهــا حــسب الــضرورة والبروتوكــولات والممارســات الح
، بمـا في    بغـرض انتـزاع أعـضائهم     لكي تعكـس الحالـة الخاصـة لـضحايا الاتجـار بالأشـخاص              

وستـشمل الخطـوات    . ذلك تحديات تحديد الهوية التي يتفرد بها هذا النـوع مـن الاسـتغلال             
لمهنـيين الطبـيين   مثـل ا  (ايا  الإضافية ضـمان أن تتـوفر للجهـات المعنيـة بتحديـد هويـة الـضح               

القدرة التقنيـة علـى القيـام بـذلك علـى       ) والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية      
  . الهويةنحو فعال، وأن تكون الهياكل والإجراءات اللازمة متوفرة لدعم عملية تحديد

ق في  الح ـبغرض انتـزاع أعـضائهم مخـول لهـم          جميع ضحايا الاتجار في الأشخاص      إن    - ٨٢
مــن الــدعم الطــبي والنفــسي  التعــرض لأضــرار أخــرى، وفيمــا يلــزم   الحمايــة الفوريــة مــن  
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وينبغــي للــدول أن تــستعرض الإجــراءات والبروتوكــولات  . وغيرهمــا مــن أشــكال الــدعم 
والممارســـات الموجـــودة المتعلقـــة بحمايـــة ومـــساعدة ضـــحايا الاتجـــار بغيـــة كفالـــة تلبيتـــها   

، علـى سـبيل   بغرض انتزاع أعضائهم لاتجار بالأشخاص   ضحايا ا دى  للاحتياجات الخاصة ل  
وينبغـي للـدول أن تـستحدث       . المثال فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية أثنـاء مرحلـة المتابعـة           

بغــرض انتــزاع خــدمات حمايــة ومــساعدة ودعــم متخصــصة لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص   
  .بالقدر الذي يلزم لتلبية احتياجاتهمأعضائهم 

لدول أن تدعم تنمية قدرة المجتمع المدني على العمل مع ضحايا الاتجار في   وينبغي ل   - ٨٣
وتقــديم الــدعم لهــم، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بتلبيــة   بغــرض انتــزاع أعــضائهم الأشــخاص 

  .والرعاية الطبيةفرص العمل الاحتياجات الطويلة الأجل من حيث 
بغـرض  الاتجار بالأشـخاص    وينبغي للدول أن تكفل عدم محاكمة أو معاقبة ضحايا            - ٨٤

 بــسبب جــرائم تتعلــق بالاتجــار بهــم، مثــل انتــهاك القــوانين المتعلقــة ببيــع   انتــزاع أعــضائهم
  .الأعضاء

  
  إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء    

ضحايا الاتجار بالأشخاص   أمام  إن الدول ملزمة بتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء           - ٨٥
لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تكفل للضحايا حقا واجـب          وتحقيقا  . بغرض انتزاع أعضائهم  

المـــشاركة في التحقيـــق مـــع تمكينـــهم مـــن النفـــاذ في الحـــصول علـــى المـــساعدة القانونيـــة و
يـدلون بالـشهادة في     الضحايا الذين   بشكل خاص   وينبغي أن يتلقى    . مستغليهم ومحاكمتهم 

  .إجراءات جنائية الحماية والدعم
فل لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتـزاع أعـضائهم حقـا        وينبغي للدول أن تك     - ٨٦

واجب النفاذ قانونا في الوصول إلى سبل الانتصاف بخـصوص الجـرائم وانتـهاكات حقـوق           
وينبغــي أن تعكــس ســبل الانتــصاف طبيعــة وأثــر الــضرر الــذي . الإنـسان الــتي عــانوا منــها 

والأثــر الــسلبي الطويــل ارتُكــب في حــق الــضحايا، بمــا في ذلــك تكــاليف الرعايــة الــصحية 
  .قدرتهم على كسب العيشفي الأجل 

  
   العدالة الجنائيةإجراءات التصدي عن طريق    

العدالـة الجنائيـة فيمـا يخـص الاتجـار بالأشـخاص            إجراءات التصدي عـن طريـق       إن    - ٨٧
قائمـة علـى    في إجـراءات التـصدي ال     بغرض انتزاع أعضائهم هي أحد الجوانـب الأساسـية          

  .تصدي لإفلات المستغلين من العقاب والسعي إلى إنصاف الضحاياالحقوق، أي ال
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وعلــى جميــع الــدول، بمــا في ذلــك دول الطلــب، التــزام قــانوني دولي ببــذل العنايــة    - ٨٨
التحقيــق في قــضايا الاتجــار بالأشــخاص بغــرض انتــزاع أعــضائهم ومحاكمــة   لــدى الواجبــة 
ن تكفل وعي وكالاتها الخاصة بالعدالة  وللوفاء بهذا الالتزام، يجب على الدول أ      . مرتكبيها

  .لتصدي لها بفعالية الكفيلة بالقدرات والموارداالجنائية بالمشكلة وامتلاكها 
لتحقيق في المتعلقــة بــاوينبغــي للــدول أن تــستعرض الآليــات والإجــراءات الحاليــة     - ٨٩

 مـدى   الاتجار بالأشخاص بغرض انتـزاع أعـضائهم ومحاكمـة مرتكبيهـا بغيـة تحديـد              حالات  
.  ومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلى القيــام بــأي تعــديل المــذكورةملاءمتــهما لحــالات الاتجــار

وينبغي أن يشمل ذلك استعراضا للآليات والإجـراءات الخاصـة بـدعم مـشاركة الـضحايا         
  .كشهود

ويجب على دول الطلب ودول العرض أن تنشئ شبكات ونظمـا وآليـات لتبـادل                 - ٩٠
لقيام، على نحو أكثر تحديدا، بدعم التعاون العملي في تحديد هوية           المعلومات والخبرات، وا  

 الاتجــار بالأشــخاص بغــرض انتــزاع  حــالاتالتحقيــق فيعلــى الــضحايا والتعــاون القــانوني 
  .أعضائهم ومحاكمة مرتكبيها

  
  الوقاية والطلب    

ــا في ذلــك         - ٩١ ــدني، بم ــع وســائط الإعــلام والمجتمــع الم ــدول العمــل م ــع ال ينبغــي لجمي
لتوعيــة بالاتجــار في الأشــخاص بغــرض  بهــدف االأوســاط الطبيــة والمعنيــة بــزرع الأعــضاء،  

صفوف الـسكان المحتمـل اسـتهدافهم، بمـا في ذلـك التوعيـة بالمخـاطر                بين  انتزاع أعضائهم   
وفي هذا الصدد، ينبغي للـدول أن تعتـرف بالـدور الهـام         . الكامنة في بيع الأعضاء وشرائها    

الأطباء في تحديد وردع الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم  الذي يمكن أن يقوم به
  .وما يتصل به من ممارسات، بما في ذلك السياحة لغرض زرع الأعضاء

وينبغــي أن تتعــاون الــدول مــع الأوســاط الوطنيــة الطبيــة والمعنيــة بــزرع الأعــضاء     - ٩٢
إنـشاء ثقافـة أخلاقيـة     وتـشجيع    ،لضمان أن يكـون الممارسـون واعـين بالتزامـاتهم القانونيـة           

  .خاصة بزرع الأعضاء
وينبغي للدول زيادة تعاونها مع الأوسـاط الوطنيـة الطبيـة والمعنيـة بـزرع الأعـضاء                   - ٩٣

  .وضع نُظم فعالة وشفافة لزرع الأعضاء تدعمها نظم قوية للرقابة والإبلاغعلى 
 لـزرع  وينبغي للدول أن تواصل رفض جميـع أشـكال وطـرق الاسـتغلال التجـاري            - ٩٤

لتصدي للاستغلال الـذي يذكيـه الطلـب، وذلـك بالاسـتناد            من وسائل ا  الأعضاء كوسيلة   
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إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأخطار التي تهدد مبدأي المساواة وعدم 
  .التمييز الأساسيين

ع ويجب وضع استراتيجيات وقاية طويلة الأجل، بما في ذلك اسـتراتيجيات تـشجي          - ٩٥
 ،بالأعضاء وكفالة الاكتفاء الـذاتي الـوطني، في إطـار مـتين لحقـوق الإنـسان               الخيري  التبرع  

لحاجة إلى تجنب استغلال جميع الأشخاص، بمـن فـيهم أولئـك            باومع إيلاء الاهتمام الكامل     
  .أو الاقتصادية/الذين هم عرضة للاستغلال بوجه خاص نتيجة لحالتهم الاجتماعية و

  
  تحسين البيانات    

جمع المعلومات عـن الاتجـار بالأشـخاص بغـرض      تستهدف  ينبغي للدول إنشاء نظم       - ٩٦
ينبغـي أن   كمـا   . انتزاع أعضائهم وإفادة الدول الأخـرى والمجتمـع الـدولي بهـذه المعلومـات             

بنشاط الجهود الابتكارية التي تبذلها الهيئات المهنيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني              الدول  تدعم  
  .هم الحالي لطبيعة ونطاق الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهممن أجل تحسين الف

  
  الدوليإجراءات التصدي على الصعيد تعزيز     

أقوى التصدي بشكل جرى استحداث العديد من الأدوات والموارد المتاحة لدعم   - ٩٧
انـت  للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك المواد التدريبية وبروتوكولات تحديد الهوية، عندما ك           

طرائق الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم غير مفهومـة فهمـا جيـدا وكـان نطاقهـا                 
ولذا ينبغي للمنظمات الدوليـة، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة،              . غير معروف على نحو كامل    

ــشكلة الاتجــار           ــى م ــد عل ــه التحدي ــى وج ــا عل ــة تطبيقه ــة كفال ــواد بغي ــذه الم اســتعراض ه
  .ئهمبالأشخاص بغرض انتزاع أعضا

وينبغي للمنظمات الدولية العاملـة في مجـال مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص النظـر في                   - ٩٨
للمهنــيين الطبــيين الــذين قــد يعلمــون بحــالات وضــع مــواد تدريبيــة خاصــة ومــوارد أخــرى 

وينبغــي أن تهــدف هــذه المــوارد إلى تثقيــف . بالأشــخاص بغــرض انتــزاع أعــضائهمالاتجــار 
ــيين الم ــشأن ال هن ــيين ب ــم      الطب ــى عل ــوا عل ــة أن يكون ــة، وكفال ــة والأخلاقي ــاتهم القانوني تزام

بمــدونات الممارســة المهنيــة وتزويــدهم بالتوجيــه بــشأن التــصرف تجــاه الحــالات الحقيقيــة أو 
  .الحالات المحتملة للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم

ئــات المنــشأة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الهي المنظومــة الدوليــة وينبغــي تــشجيع   - ٩٩
بموجــب المعاهــدات ذات الــصلة، علــى تنــاول مــسألة الاتجــار بالأشــخاص بغــرض انتــزاع    

وفي هذا الصدد، من المهم التأكـد مـن أن القـوانين            . أعضائهم عندما يكون لذلك ما يبرره     
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والــسياسات والممارســات في بلــدان الطلــب وبلــدان العــرض تخــضع للفحــص مــن منظــور  
  .الإنسانالقوانين الدولية لحقوق 

وينبغــي أن يــستند وضــع نظــم قانونيــة دوليــة جديــدة بــشأن الاتجــار بالأشــخاص     - ١٠٠
بغرض انتزاع أعـضائهم إلى اسـتعراض شـامل لمـواطن القـوة والـضعف في الـنظم القانونيـة                    
الدوليــة القائمــة وأن يــسعى إلى إضــافة قيمــة جوهريــة إلى تلــك الــنظم، مــع تجنــب الخلــط   

وسـيكون مـن المهـم علـى وجـه الخـصوص كفالـة ألا تـضع                 . ي لها داع والازدواجية التي لا  
الصكوك الجديدة، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المقترحة لمكافحـة الاتجـار بالأعـضاء البـشرية،       

ــل   ــضحايا في وضــع أق ــة ال ــصكوك     ملاءم ــه بموجــب ال ــون في ــذي يكون ــة بالوضــع ال مقارن
  .القانونية القائمة التي تتناول الاتجار بالأشخاص
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	16 - زارت المقررة الخاصة المغرب في الفترة من 17 إلى 21 حزيران/يونيه 2013 بناء على دعوة من حكومتها. وتوجهت أيضا، خلال تلك الزيارة، إلى الداخلة والصحراء الغربية. وسيُقدم تقرير كامل عن الزيارة التي قامت بها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين.
	17 - ووجّهت المقررة الخاصة طلبات لزيارة كل من أنتيغوا وبربودا، وبليز، والجمهورية الدومينيكية. وهى تتطلع قدما إلى تلقي ردود إيجابية في هذا الشأن. وتشعر بالأسف لأن بربادوس، وجامايكا رفضتا طلبات زيارتهما.
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	18 - تعد عمليات زراعة الأعضاء من شخص حي أو متوفى إلى شخص آخر من المجالات الجديدة نسبيا في الممارسة الطبية لكنه مجال يتطور بسرعة نتيجة للتقدم المحرز في مجالات الجراحة، وعلم المناعة وعلم الأدوية. ويظل الأشخاص المتوفون مصدرا للعديد من عمليات زراعة الأعضاء، بل إنهم المصدر الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في بعض عمليات زراعة الأعضاء مثل تلك التي تشمل القلب والرئتين. ومع ذلك، أصبح في الإمكان بشكل متزايد، ومفضل في بعض الحالات، استخدام أعضاء من أشخاص أحياء في بعض عمليات زراعة الأعضاء. فالكلى، على سبيل المثال، يمكن نقلها من شخص حى، وتكون غالبا نتائجها أفضل للمتلقي، مع قدر ضئيل من الضرر للشخص المانح، من الناحية النظرية على الأقل.
	19 - وهناك نقص حاد على الصعيد العالمي، في الأعضاء التي يمكن زراعتها، مما يعني فعليا أن العديد من الأشخاص الذين كان بإمكانهم الاستفادة من هذا العلاج، معرضون للوفاة. والتفاوت بين الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والقيود الصارمة المفروضة على المعروض منها هو السبب الجذري وراء العديد من المشاكل القانونية والأخلاقية والمتعلقة بحقوق الإنسان المحيطة بعمليات زراعة الأعضاء. وعلى سبيل المثال، هناك جدل محتدم حول الموافقة على التبرع بأعضاء شخص متوفى، وحتى حول تعريف الوفاة. وسواء تعلق الأمر بزراعة أعضاء من شخص متوفى أو حى، تكمن المشكلة الرئيسية في الاستغلال التجاري لتلك الأعضاء. وتظل وجهة النظر السائدة أن الأعضاء المتبرع بها للزراعة ينبغي أن تكون هبة، تتم بدافع الإيثار دون أن تشوبها شوائب الحوافز أو تلقي الأموال. حيث ينظر إلى سوق زراعة الأعضاء التي تحركها دوافع مالية على أنها تعود بالنفع على الأغنياء على حساب الفقراء، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستغلال لكل من البائع والمشتري. ويقول آخرون، مع ذلك، إن هذا النظام لن يلبي أبدا الطلب على الأعضاء المطلوبة للزراعة، مما يؤدي إلى أوجه قصور مدمرة ويسهم في نمو سوق موازية مستغلة وغير منظمة.
	20 - ويركز هذا التقرير على جانب واحد من جوانب الصورة المشار إليها آنفا: وهى استغلال الأشخاص الذين يضطرون تحت ضغط الحاجة أو الإكراه إلى التنازل عن أعضائهم لزراعتها في أجساد أشخاص داخل بلدانهم أو أجانب، حسبما ورد في بيان الدوحة الصادر عن المجموعة الراعية لإعلان إسطنبول، الذي اعتمد في 14 نيسان/أبريل 2013. ولم يتم الاستقرار بعد على المصطلحات المتعلقة بهذه الظاهرة. حيث تدعي بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية أن هناك فرقا بين الاتجار بالأعضاء والاتجار بالأشخاص من أجل نزع أعضائهم، حيث يشكل النوع الثاني فرعا صغيرا من النوع الأول. وترى المقررة الخاصة أن الفرق لفظي بدرجة كبيرة، حيث إن الأعضاء لا يتم نقلها أو الاتجار بها بمعزل عن مصدرها. بل إن المصدر يتم نقله أو توجيهه على النحو الذي تصبح معه عملية الزراعة ممكنة. وبناء على ذلك، يصبح من الأدق وصف الممارسة المذكورة أعلاه بأنها ”اتجار بالأشخاص من أجل نزع أعضائهم“.
	21 - ويعدّ تقييد نطاق هذا التقرير انعكاسا لولاية المقررة الخاصة. ويعكس أيضا تقديرا لكون عمليات استغلال البشر لأغراض زراعة الأعضاء، والتي تتم من مصادر حية بالدرجة الأولى، هى مشكلة خاصة تتطلب حلولا محددة. ومع ذلك، فمن المهم الاعتراف بأن هذه المسألة لا يمكن فصلها تماما عن قضايا أوسع نطاقا تحيط بعمليات زراعة الأعضاء، بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع العادل للأعضاء ونهج التعامل مع حالات نقص الأعضاء. ويرتبط أيضا استغلال البشر لأغراض زراعة الأعضاء بممارسات تسويق سلع أخرى، مثل استئجار الأرحام لأغراض تجارية عبر الحدود الوطنية، تشكل خطرا بصفة خاصة على حقوق وكرامة أشد الناس فقرا وأكثرهم ضعفا في العالم، وعلى القضايا الأوسع نطاقا المتصلة بالعدالة والحقوق التي تنشأ في سياق السياحة الطبية.
	باء - طبيعة المشكلة ونطاقها
	22 - إن المعلومات المتاحة عن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم غير كاملة ولا يتم التحقق منها في كثير من الأحيان. وليست البحوث العلمية متطورة جيدا بعد في هذا المجال، ولا تزال التقارير المتواترة عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصدر الرئيسي للمعلومات. ويكمن جزء من المشكلة في سريَّة الاتجار بالبشر. ولدى الأشخاص المتورطين في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم (بما في ذلك الضحايا)، مقارنة بالأشكال الأخرى للاتجار بالبشر، القليل جدا من الحوافز، على المبادرة بتقديم المعلومات والأدلة إلى الباحثين وسلطات العدالة الجنائية. ومن غير المحتمل أيضا أن تحديد هوية الضحايا من خلال القنوات المتعددة التي تُستخدم الآن في التعرف على هوية ضحايا الاتجار الآخرين من قبيل الخاضعين للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي. وربما يمتنع مقدمو الرعاية الصحية الذين يقومون في نهاية المطاف بمعالجة الأشخاص الذين انتزعوا أعضاء بشرية من الخارج عن تزويد السلطات بالمعلومات بسبب الشواغل إزاء خصوصية المرضى، والوفاء بالتزاماتهم نحو السرية، وعدم التيقن بشأن ما إذا كان هناك خرق للقوانين أو تواطؤهم بالفعل في الترتيب لذلك. وعلاوة على ذلك، تسهم المشكلات والارتباك حول التعريفات في ضعف تقديم التقارير والتحليلات، وتجعل المقارنات بين البلدان وممارسات زراعة الأعضاء بالغة الصعوبة.
	23 - وفي حين لا تزال هناك فجوات كبيرة في مجالي معرفة المسألة وفهمها، من المسلّم به وإلى حد كبير حاليا أنه لا توجد عقبات تقنية أو عملية تحول دون الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، مما يؤكد وقوع هذه الممارسة وأنها ليست نادرة الحدوث. وتتعلق نقاط الخلاف الرئيسية بحجم المشكلة واقتصاديات الاتجار بالبشر وتحديد العديد من الأطراف التي قد تكون متورطة فيها.
	24 - وفي عام 2000، كان يُعتقد أن تدفق الأعضاء البشرية يتتبع المسار الحديث لرأس المال، أي من الجنوب إلى الشمال، ومن العالم الثالث إلى العالم الأول، ومن الفقراء إلى الأغنياء، ومن السود وداكني البشرة إلى البيض، ومن الإناث إلى الذكور(). وأكدت البيانات التي استعرضتها المقررة الخاصة بصفة عامة النقاط الرئيسية الواردة في هذا الطرح، إلا فيما يتعلق بالجانب الجنساني. وتعكس التجارة في الأعضاء البشرية بصورة حادة الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان وفيما بينها على وجه الخصوص. فالمستفيدون أثرياء مستقلون عموما أو تدعمهم حكوماتهم أو شركات التأمين الخاصة. أما الضحايا فهم فقراء لا محالة، وعاطلون عن العمل في كثير من الأحيان ومستواهم التعليمي منخفض، مما يجعلهم عرضة للخداع حول طبيعة هذه الصفقة، وآثارها المحتملة. وتشير المعلومات المتاحة إلى إمكانية وقوع الاتجار بالأشخاص من أجل انتزاع أعضائهم داخل البلد الواحد، فقد يشمل التعاون الإقليمي المشروع أو سفر المستفيدين المحتملين في معظم الأحيان إلى بلد آخر لإجراء عملية زرع للأعضاء قد تكون غير مشروعة أو غير متوفرة لسبب ما في الوطن (فيما يُعرف باسم ”سياحة زرع الأعضاء“)(). ويجهز الوسطاء، بما في ذلك السماسرة ومقدمو الرعاية الصحية، ترتيبات سفر المستفيدين ويستأجرون ”المانحين“.
	25 - وتشير دراسات الحالات الإفرادية التي نظرت فيها المقررة الخاصة فيما يتعلق بضحايا من أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا إلى أن الفقراء والمحتاجين في كثير من الأحيان يُستدرجون إلى بيع أعضائهم البشرية على وعد بدفع مبلغ كبير لا يُسدد أبدا بالكامل في معظم الأحوال. وينخدع أيضا العديد منهم بطبيعة الإجراء والمخاطر التي ينطوي عليها والرعاية المطلوبة أو المقدمة بغرض المتابعة. وتُستغل قيود المديونية والابتزاز كشكلين من أشكال الإكراه. وتُحجب جوازات السفر عموما كوسيلة لفرض الرقابة على حركة الضحية قبل إجراء العملية. وتُواجه محاولات التنصل من الاتفاق على بيع عضو بشري بالعنف والتهديد باستخدامه. وعقب إجراء زرع الأعضاء، يتواصل تعرض الضحايا للتهديد من منظمي تلك العمليات بغية كفالة صمتهم. ولا تُوفَّر الرعاية الطبية الكافية للضحايا بعد إجراء العملية، ويتعرضون للأذى الجسدي والنفسي والاستبعاد الاجتماعي.
	26 - وفي حين أن الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج لاستلام الأعضاء البشرية المشتراة يأتون من العديد من البلدان ومن جميع مناطق العالم، ”يُعتقد وجود اعتماد أكبر على زرع الأعضاء وسياحة زرع الأعضاء فيما وراء البحار في آسيا والشرق الأوسط أكثر مما هو في مناطق أخرى“(). وفي الآونة الأخيرة، تحددت بعض البلدان باعتبارها مستوردة للأعضاء البشرية، أو بلدان ”الطلب“، التي بدأت فيها المحاكمات الجنائية لمرتكبي الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم().
	27 - وتلخص دراسة الحالة الإفرادية التالية بعض المؤشرات على طبيعة الاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم، والعديد من البلدان التي يمكن أن تشارك في ذلك.
	28 - وهناك مزاعم عن إجراء حوالي 100 عملية زرع غير مشروعة للكلى في مستشفى في بلد أفريقي في الفترة من عام 2001 إلى عام 2003؛ وجاء معظم المستفيدين من الشرق الأوسط. وكان مصدر الأعضاء أشخاص من أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية. وكشفت التحقيقات النقاب عن وجود نقابة دولية للاتجار بالأعضاء، وأعلنت على الملأ عن وجود سياحة للاتجار في الأعضاء مزدهرة منذ أمد بعيد().
	29 - وفي نيسان/أبريل 2013، أُدين خمسة أفراد من كوسوفو، بما في ذلك ثلاثة أخصائيين طبيين، بالمشاركة في نقابة للاتجار بالأعضاء البشرية تستدرج الفقراء من الاتحاد الروسي وتركيا وجمهورية مولدوفا إلى كوسوفو لبيع كليتيهم وأعضائهم الأخرى إلى الأثرياء المستفيدين من زرع الأعضاء من إسرائيل وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وفُرضت على المستفيدين مبالغ تصل إلى 000 130 دولار. وقد وُعد الضحايا، بما في ذلك خمسة أطفال، بمبالغ تصل إلى 000 26 دولار، ووقعوا وثائق مزورة أشاروا فيها إلى أنهم مشاركون في تبرع خيري إلى أحد أقاربهم. ولم يتلق العديد منهم أي تعويض أو الرعاية الطبية الملائمة(). وقد أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو منذ ذلك الحين عن إجراء المزيد من التحقيقات التي تستهدف مسئولي الحكومة الذين يُزعم ضلوعهم في تلك النقابة.
	30 - وهناك أدلة متزايدة على مزاعم على أن المهاجرين السودانيين المتجهين إلى أوروبا يجري استهدافهم، بمساعدة المهربين، بغرض استغلالهم في عمليات زرع الأعضاء في مصر. ويحتجزهم المهربون في القاهرة ويطلبون الحصول على مبالغ كبيرة من المال للسفر والتكاليف الأخرى. وكثيرا ما يُستدرج الضحايا إلى الموافقة على بيع أعضائهم أو يكونوا غير مدركين أن أعضاءهم ستُستأصل كوسيلة للوفاء بالديون المزعومة (انظر A/HRC/20/30). وفي عام 2011، أبلغ 57 من هؤلاء الضحايا، بما في ذلك خمسة أطفال، عن تدهور صحتهم والآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية في أعقاب التجربة().
	31 - وهناك صورة مختلفة للغاية عن ”تجارة“ الأعضاء، وهي قيام الدولة باستئصال أعضاء من الأشخاص الذين أعدموا أو في انتظار الإعدام. وصدرت ادعاءات عن هذه الممارسات في عدد من البلدان، بما في ذلك في شرق آسيا، برزت فيها أدلة تتسم بالاتساق والمصداقية().
	جيم - إجراءات التصدي على الصعيد الدولي
	32 - تتمثل إحدى السمات الرئيسية التي تتسم بها إجراءات التصدي للاتجار بالأشخاص من أجل انتزاع أعضائهم في فصل تلك الإجراءات عن الحركة الدولية الأوسع نطاقا الموجهة نحو مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأمسكت أساسا الأوساط الطبية وأوساط زرع الأعضاء بزمام القيادة بصورة أولية في إدارة النقاش واتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، مما كان عاملا محوريا في تحديد وجود المشكلة ووضع المعايير والبروتوكولات للممارسين. وعلى سبيل المثال، أصدرت الجمعية العامة للرابطة الطبية العالمية، منذ عام 1985، سلسلة من القرارات والمبادئ التوجيهية التي أدانت فيها الاتجار بالأعضاء البشرية، وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات لمنع الأسواق التجارية في هذا الصدد. كما تناولت استخدام أعضاء انتزعت من السجناء الذين أعدموا. واعتمدت الجمعية العامة الثالثة والستون للرابطة الطبية العالمية، التي عُقدت في بانكوك في تشرين الأول/أكتوبر 2012، بيانا عن التبرع بالأعضاء والأنسجة، أكدت فيه الجمعية رفضها للممارسة المتبعة في جميع الحالات بسبب استحالة وجود ضمانات كافية ضد الإكراه.
	33 - وقد عارضت باستمرار جمعية زرع الأعضاء، وهي منظمة غير حكومية دولية تتألف من الأطباء والجراحين والعلماء المشاركين في زرع الأعضاء، إضفاء الطابع التجاري على هذه الإجراءات، وأصدرت عدة بيانات بشأن المسائل الأخلاقية المتعلقة بزرع الأعضاء. وفي عام 2008، وضعت جمعية زرع الأعضاء والجمعية الدولية للكلى مدونة لقواعد الممارسات المهنية الرامية إلى تحسين نوعية زرع الأعضاء ومدى توافرها مع تناول المسائل الأخلاقية الرئيسية التي يواجهها الممارسون. إن إعلان اسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء، الذي اعتمد في مؤتمر قمة دولي حول سياحة زرع الأعضاء والاتجار بالأعضاء، الذي عقدته جمعية زرع الأعضاء والجمعية الدولية لأمراض الكلى في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2008، قد أثر إلى حد كبير في إجراءات التصدي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وقد صيغ الإعلان بصورة لا لبس فيها فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، حيث يشير في المبدأ 6 إلى أن ”الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء يشكلان انتهاكا لمبادئ الإنصاف والعدل واحترام كرامة الإنسان وينبغي حظرهما“. ويمضي الإعلان ليؤكد ضرورة حظر إضفاء الصبغة التجارية على زرع الأعضاء لأنها ”تستهدف المانحين الفقراء والمستضعفين [و] تؤدي حتما إلى عدم الإنصاف والظلم“.
	34 - وتضطلع الأمم المتحدة أيضا بدور نشط في المناقشات ووضع المعايير فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص لأغراض الحصول على الأعضاء، وعلى الأخص من خلال منظمة الصحة العالمية، التي أصدرت سلسلة من القرارات والمبادئ التوجيهية بشأن الموضوع، وكان آخرها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الخلية البشرية والأنسجة وزرع الأعضاء، التي أقرتها عام 2010 جمعية الصحة العالمية في قرارها 63-22. وتنص تلك المبادئ على عدة أمور منها أن الجسم البشري وأعضاءه لا تخضع للمعاملات التجارية، كما تنص في المبدأ التوجيهي رقم 5، على أنه ينبغي ”حظر شراء الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء لزرعها، أو عرضها للشراء، أو بيعها من جانب ورثة المتوفين أو أقاربهم من الدرجة الأولى“.
	35 - إن النظام الدولي لحقوق الإنسان لم يهتم اهتماما كبيرا بعد بالاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم وما يتصل به من الممارسات التي نوقشت في هذا التقرير. ولا يتناول المسألة بصراحة سوى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، بموجب المادة 3 (1) (أ) ’1‘ (ب)، التي تحظر نقل أعضاء الأطفال تحقيقا للربح. وقد تناولت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بيع الأعضاء لدى نظرها في التقارير الوطنية، وأعربت أيضا المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، عن القلق في هذا الصدد. وقد اجتذب استخدام أعضاء السجناء الذين أعدموا في برامج زرع الأعضاء المنفذة في شرق آسيا اهتماما أكبر من جانب بعض أجزاء منظومة حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب.
	36 - إن أهم المعاهدات الدولية بشأن هذا الموضوع، أي بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبيه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتبر انتزاع الأعضاء شكلا من أشكال الاستغلال المرتبطة بالاتجار بالبشر. ومن بين ملامح التعريف الأخرى التي يدخل فيها الاستغلال المتصل بزرع الأعضاء، هناك الإقرار بأن الموافقة لا يعتد بها لدى استخدام أي من الوسائل المنصوص عليها التي تضمن اختيار الأشخاص ونقلهم، وما إلى ذلك، وقائمة الوسائل نفسها، التي تشمل التزوير والإكراه واستغلال السلطة.
	دال - إجراءات التصدي على الصعيد الإقليمي 
	37 - مع قليل من الاستثناءات، اقتصرت على النظام الأوروبي إجراءات التصدي الحكومية الدولية الإقليمية للاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم. وعموما سارت هذه الإجراءات في اتجاهين يعكسان التطورات الجارية في أماكن أخرى من العالم: حيث كانت هناك إجراءات ركزت على الاتجار بالأعضاء بينما أدمجت الإجراءات الأخرى انتزاع الأعضاء في التعاريف والصكوك المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. وفيما يخص الفئة الثانية، تجدر الإشارة إلى أن أبرز صكين متخصصين بشأن الاتجار بالأشخاص في أوروبا (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والأمر التوجيهي 2011/36/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا والمؤرخ 5 نيسان/أبريل 2011 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، الذي حل محل القرار الإطاري للمجلس 2002/629/JHA) يتضمنان انتزاع الأعضاء باعتباره شكلا من أشكال الاستغلال المتصلة بالاتجار بالبشر. أما فيما يخص الفئة الأولى، فقد كان مجلس أوروبا نشيطا بشكل خاص. وقد أكدت اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية العديدَ من المبادئ المنصوص عليها في صكوك أخرى، بما في ذلك في المادة 21، التي تنص على أنه ”لا يجوز استخدام الجسد البشري أو أجزائه بالنظر إلى طبيعتهما، في تحقيق مكاسب مالية“. وجرى في البروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بزرع الأعضاء والأنسجة البشرية الأصل، الذي اعتُمِد في عام 2001، توسيع نطاق أحكامه لتشمل العديد من المسائل المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك حظر ممارسة الاتجار بالأعضاء البشرية (غير المُعرَّفة). وقد تمت الإشارة إلى أن هذه الممارسة تنتهك حقوق الإنسان، وتستغل الأشخاص الضعفاء، وتقوض ثقة عامة الناس في نظام زرع الأعضاء(). وتواصل النظر في هذه المسألة في عام 2003 عندما أصدرت الجمعية البرلمانية توصية بشأن الاتجار بالأعضاء في أوروبا.
	38 - وأدت الدراسات والبحوث اللاحقة التي أُجريت في إطار مجلس أوروبا إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن هناك ثغرات هامة في الإطار القانوني الدولي وأن الصكوك القائمة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لم تعالج هذه الثغرات بالقدر الكافي(9). وأفضى هذا الاستنتاج إلى بلورة مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في عام 2013. ويهدف مشروع هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية عبر النص على تجريم أفعال محددة، وحماية حقوق الضحايا، وتيسير التعاون الوطني والدولي بشأن هذه المسألة. ويؤكد التحليل الذي أعدته المقررة الخاصة للأحكام والوثائق التفسيرية الأهمية الكامنة لهذا الصك، ولكنه يشير إلى عدد من المسائل التي يُحتمل أن تثير بعض القلق، بما في ذلك المسائل المتعلقة بعدم تعريف الاتجار بالأعضاء والضعف النسبي للأحكام المتعلقة بحماية الضحايا ودعمهم مقارنة بالأحكام المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي القائم، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.
	هاء - إجراءات التصدي على الصعيد الوطني
	39 - قد تكون الأطر القانونية الوطنية التي تنظّم زرع الأعضاء معقدة للغاية حيث تتطرق إلى طائفة واسعة من المسائل، التي يؤثر الكثير منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. ويرد أدناه وصف موجز للمسائل الرئيسية التي تم تناولها.
	40 - منع الاستغلال التجاري (الشراء والبيع وجني مكاسب مالية) - أدرجت معظم البلدان المعايير الدولية والإقليمية المذكورة أعلاه، التي تدعو بالإجماع إلى حظر شراء وبيع الأعضاء البشرية، في قوانينها الوطنية. أما جمهورية إيران الإسلامية فهي تشكّل استثناء ملحوظا حيث أن لديها نظاما مقنَّنا لدفع مقابل للتبرع بالأعضاء سواء كان المتبرّع حيّا أو ميِّتا(). أما في البلدان التي تحظر بيع الأعضاء، فيجوز للمتبرع تلقي تعويض محدود لا يُعتبر ثمنا. بينما تقوم بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، برد بعض النفقات وبتقديم منح للبرامج من أجل زيادة التبرعات وزيادة فعالية عمليات زرع الأعضاء(). وهناك بلدان أخرى، ومن بينها إسرائيل وسنغافورة، ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير على مستوى التحفيز على التبرع بالأعضاء، مثلا بمنح الأولوية في عمليات زرع الأعضاء للأشخاص المدرج أسماؤهم على السجل الوطني للمتبرعين بالأعضاء().
	41 - حظر سياحة زرع الأعضاء - رغم أن القوانين تحظر بيع وشراء الأعضاء في جميع بلدان العالم تقريبا، فإن هذه القوانين لا تنطبق عادة إلا على التصرفات داخل الإقليم أو ضمن اختصاص الدولة المشرِّعة، أو لا تسري إلا فيها. ويعزى ذلك في بعض البلدان، إلى أن هذه القوانين في حد ذاتها لا تشمل التصرفات خارج الحدود الإقليمية. وفي بلدان أخرى، قد يسري مبدأ الولاية القضائية الجنائية، من حيث المبدأ، على تصرفات رعاياها في الخارج ولكنه نادرا ما يُطبَّق بهذه الطريقة، إن طُبِّق أصلاً. ولهذا فإن النتيجة واحدة في كلا الحالتين: لا يخضع الحاصلون على أعضاء بسبل غير مشروعة لملاحقات قضائية إطلاقا تقريبا في بلدانهم الأصلية أو في أي بلد آخر في الواقع(). وتمت الإشارة إلى أهمية إضافة أحكام في القوانين الوطنية تتجاوز الحدود الإقليمية، حيث عُرضت مشاريع قوانين في هذا الصدد على البرلمانات في عدة بلدان. وعموما سيؤدي حظر الاستغلال التجاري لزرع الأعضاء في بلدان المقصد إلى حظر سياحة زرع الأعضاء. وقد اتخذت بعض بلدان المقصد تدابير تشريعية إضافية من أجل مكافحة سياحة زرع الأعضاء (مثلا بحصر المشاركة في البرامج الرسمية لزراعة الأعضاء على رعاياها). وأشارت بلاغات إلى أن فرض هذه التدابير في الفلبين قد أدى إلى قطع صلة وثيقة مع سوق سياحة زرع الأعضاء الذي يعتمد على الفقر والفساد، كما أدى إلى تحويل اهتمام الحكومة إلى الوقاية من أمراض الكلى وتشجيع التبرع بأعضاء الأشخاص المتوفين (انظر A/HRC/23/48/Add.3).
	42 - حظر الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم - إن الدول الأطراف في البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص، التي يبلغ عددها حاليا 157 دولة، ملزَمة بتجريم الاتجار بالأشخاص لمجموعة من الأغراض من بينها غرض انتزاع الأعضاء. وقد سنّت معظم البلدان قوانين من هذا القبيل، ولكن لا يشمل نطاق جميع هذه القوانين الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار التشريعات الوطنية، كثيرا ما يكون نطاق جريمة الاتجار بالأشخاص واسعا بحيث يمكّن من مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تقع خارج البلد والتي يكون أحد المواطنين طرفا فيها سواء كان الضحية أو الجاني، وبالتالي فهي تفسح المجال أمام حظر الممارسات المتصلة بسياحة زرع الأعضاء ومحاكمة الضالعين فيها. وقد تتاح المقاضاة على هذه الجريمة بجعل القوانين الوطنية الأخرى تسري على هذه الممارسات، مثل القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد وغسل الأموال(). وقد يخضع السلوك المتعلق بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم للمقاضاة أيضا بتطبيق القوانين الجنائية المتعلقة بمسائل مثل الاعتداء، والغش، وتزوير الهوية أو وثائق السفر().
	43 - إنفاذ القوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم والقوانين ذات الصلة - إن المعلومات المتاحة عن الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم والجرائم المتصلة بها قليلة جدا مع أن هذا القدر الضئيل من المعلومات يؤكد على ما يبدو أن عدد هذه الملاحقات منخفض للغاية(). ومن المؤكد أن إنفاذ القوانين المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم والجرائم المتصلة بها لا يبدو في مقدمة أولويات معظم الحكومات أو الوكالات الوطنية للعدالة الجنائية. إلا أن إجراء محاكمات لشخصيات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة قد يشكل مؤشرا على حدوث تغيير في هذا الوضع، مع أنه لا يزال يتعين تأكيد ذلك. ويشار إلى أن مشاكل الإنفاذ لا تقتصر على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. ومن الثابت أنه من الصعب للغاية نجاح التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها بالنظر إلى كونها جرائم من فئة عامة(). بيد أنه يبدو أن هناك بعض المؤشرات على أن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يثير صعوبات من نوع خاص وكذلك صعوبات إضافية: حيث أن الحوافز المقدَّمة للضحايا من أجل التعاون مع سلطات العدالة الجنائية شبه منعدمة كما أن الضحايا أنفسهم قد يتعرضون لملاحقات قضائية. وإضافة إلى ذلك، فإن الحماية التي أصبحت متاحة الآن للعديد من ضحايا الاتجار بالأشخاص الهادفة إلى التشجيع على هذا التعاون لا تشمل، إلا نادرا، إن توفّرت، ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وتفتقر سلطات إنفاذ القوانين إلى الخبرة والوعي، كما أن تعقيد الشبكات عبر الوطنية العاملة في هذا المجال يشكل تحديا أمام أكثر الوكالات تقدُّما. وبطبيعة الحال، ليست المحاكمات إلا إحدى مقاييس النجاح. ففي بعض البلدان، كان للقوانين الجديدة الهادفة إلى منع وقوع جرائم الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم أثر إيجابي في هذا الوضع دون اللجوء إلى عدد كبير من المحاكمات. إلا أنه في بلدان أخرى، يبدو أن سنّ قوانين تحظر الاستغلال التجاري لزرع الأعضاء وغيرها من الممارسات المتصلة بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم لم يؤدِّ إلى أثر يُذكر().
	44 - تنظيم التبرع بأعضاء الأحياء - من الثابت أن الاتجار بالأشخاص من أجل انتزاع أعضائهم كثيرا ما يظهر في صورة مقنَّعة لتبرّع من باب إيثار الآخرين(). وتشترط العديد من البلدان التي لديها برنامج للتبرع بأعضاء الأحياء من باب إيثار الآخرين أن تكون هناك صلة ما بين المتبرّع بالعضو ومتلقّي العضو المتبرَّع به. فعلى سبيل المثال، في الهند، تخول المادة 9 (3) من قانون زرع الأعضاء البشرية لعام 1994، التبرع بالأعضاء بين أشخاص لا تربطهم صلة قرابة ”بسبب محبة الشخص المتلقي للعضو المتبرَّع به أو التعلّق بهذا الشخص“. وتبتُّ في هذه الحالات واحدة من عدة لجان مسؤولة عن منح التراخيص، وهي تضم أطباء وأكاديميين وأشخاصا ”على درجة كبيرة من النزاهة والمصداقية وذوي مراكز اجتماعية رفيعة“، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من لوائح زرع الأعضاء البشرية، الذي اعتُمِد في عام 1995. أما في اليونان، فقد سمح القانون المتعلق بزرع الأعضاء الذي سُنَّ في عام 2011 بزيادة توسيع دائرة الأحياء المتبرعين بأعضائهم ليشمل ”أي شخص يكون للمريض علاقة شخصية وصلة عاطفية به “. ويجب الحصول على إذن قضائي في هذه الحالة، ويجب أن يؤكد القاضي ”صحة وعمق“ العلاقة القائمة بين الشخص المتبرِّع بالعضو والمريض لضمان أن التبرع نابع عن إيثار الآخرين فعلا(). وفي ألمانيا، تخول المادة 8 (1) من قانون زرع الأعضاء لسنة 1997 تبرّع الأحياء بأعضاء فقط بين أفراد الأسرة الواحدة مع وجود ”صلة قرابة وثيقة للغاية“.
	45 - تنظيم التبرع بأعضاء الموتى - إن الطريقة التي تنظّم التبرع بأعضاء الموتى يمكن أن تؤثر أيضا في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. فعلى سبيل المثال، يقال إن النظام الذي لا يشترط القبول، حيث يُفترض أن الأشخاص موافقين على التبرع ما لم يُذكر خلاف ذلك، يزيد من عدد الأعضاء المتاحة لعمليات الزرع، وهكذا يقلل من الحوافز التي يتغذى عليها الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذه النهوج تنطوي أيضا على تهديدات بالنسبة لحقوق الفئات الضعيفة. فعلى سبيل المثال، كشفت دراسات أن هذه القوانين غير منصفة بالنسبة للفقراء والأميين، الذين يفتقرون إلى الوقت والموارد والمعارف الضرورية التي تتيح لهم الانسحاب من هذه العمليات(). ويمكن أيضا أن تشجع القوانين التي تفترض وجود الموافقة حرمان الأشخاص غير المحميين من إجراءات إنقاذ الحياة.
	واو - أهمية الربط بين الاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم والاتجار بالأشخاص
	46 - لا يزال الإطار القانوني المتعلق بالعديد من الممارسات التي سيتم فحصها أدناه ضعيفا للغاية خارج القوانين والمعايير التي تطبق على الاتجار بالأشخاص. فعلى سبيل المثال، وكما تم ذكره سالفا، لا يوجد أي حظر دولي على سياحة زرع الأعضاء، وقليل من الدول أفلحت في إصدار تشريعات في هذا المجال. ويتعرض تسويق زرع الأعضاء للرقابة الصارمة من منظمة الصحة العالمية والمجموعات المهنية ومنعته العديد من الدول، ولكن القانون الدولي يلتزم الصمت بخصوص هذا الموضوع. وتخلق هذه الثغرة نقصا ومواطن ضعف تحول دون اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني للتصدي لها، وتقوض التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي وتلقي بظلالها على قضية حقوق الإنسان التي يدخل في صميمها الاستغلال المتعلق بزرع الأعضاء. 
	47 - ويعتبر تحديد انتزاع الأعضاء كهدف من أهداف استغلال الاتجار بالبشر خطوة إلى الأمام لتغيير هذا الوضع غير المرضي. غير أنه لم يتم اغتنام الفرص التي يقدمها إنشاء إطار قانوني دولي متين حول الاتجار بالأشخاص. ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية في فشل إعمال إطار عمل الاتجار بالأشخاص لمكافحة الاستغلال المتصل بزرع الأعضاء، في تشبث بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية دوما بالتفريق بين الاتجار بالأعضاء والاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وحسب ما تم الإشارة إليه سلفا، لا يوجد مبرر لهذا التفريق لأن القضية الأساسية التي يتم التركيز عليها، والمتمثلة في استغلال الأشخاص المجبرين بدافع الحاجة أو القوة إلى توفير أعضاء لزرعها في أجساد أشخاص داخل بلدهم أو أجانب، تقع بالكامل ضمن التعريف القانوني الدولي للاتجار بالبشر. 
	48 - وتم إثبات ذلك من خلال قيام المقررة الخاصة بدراسة عدة حالات إفرادية تجسد العناصر الثلاثة التالية المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان: وهي بالفعل (تجنيد أشخاص وإيواءهم و/أو استلامهم، ثم نقلهم وتحويلهم إلى أماكن أخرى في غالب الأحيان)؛ والوسائل (تأمين الأفعال بالاحتيال (المتصل بدفع الأموال، والآثار، والمتابعة وما إلا ذلك)، وفي بعض الأحيان بالقوة والإكراه، وغالبا باستغلال من يكونون في وضع ضعيف)؛ والهدف (القيام بالأفعال بهدف استغلال الأفراد بغرض انتزاع أعضائهم). ومن الممكن جدا أن تندرج بعض الحالات في شتى مفاهيم الاتجار بالأعضاء غير القانونية وغير الملزمة قانونا. ولكنها بدون شك تعد أولا وقبل كل شيء حالات اتجار بالأشخاص. ومن ناحية التوصيف، لا يهم ما إذا كانت الضحية قد وافقت على العملية أو تلقت مقابلا ماليا لإجرائها، شريطة ثبوت استعمال واحدة أو أكثر من تلك الوسائل. 
	49 - وحسب ما تم الإشارة إليه سابقا، فإن تصنيف الممارسات مثل تسويق الأعضاء أو سياحة زرع الأعضاء بوصفها تجارة بالبشر بهدف انتزاع الأعضاء سيكون له أثر كبير في طبيعة التزامات الدولة وفي الحقوق الفردية التي ستنشأ عن تلك الالتزامات. فعلى سبيل المثال، فالدول الأطراف في بروتوكول الاتجار بالأشخاص يقع على كاهلها، عملا بالفقرة 5، التزام دولي واضح بتجريم الاتجار بالأشخاص بهدف انتزاع الأعضاء وكذلك تجريم محاولة المشاركة مع أشخاص آخرين في ارتكاب عملية الاتجار بالأشخاص بهدف انتزاع الأعضاء أو محاولة تنظيمهم وتوجيههم. وتلك الدول مطالبة أيضا بإثبات المسؤولية القانوني فيما يتعلق بكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بالتالي توسيع نطاق القانون الجنائي والمدني كي يُطبق على المنشآت الطبية وغيرها التي غالبا ما تشارك في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. 
	50 - يمكن أيضا تعزيز الإطار القانوني للاتجار بالأشخاص بشكل فعال بهدف التصدي لظاهرة سياحة زرع الأعضاء من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية للقوانين الجنائية الوطنية. وفي حين أنه يتعين على الدولة الطرف في بروتوكول الاتجار بالأشخاص ممارسة الولاية القضائية على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم لدى ارتكاب الجريمة في أراضيها (انظر المادة 15 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، فقد تختار تلك الدولة تمديد تلك الولاية القضائية لتشمل الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتكبت خارج أراضيها ضد أو من قبل أحد مواطنيها (انظر المادة 15 (2)). وتشمل الالتزامات المركزية الأخرى التي تنبثق من البروتوكول والاتفاقية على حد سواء، الالتزام بتوفير المساعدة الملائمة إلى الضحايا وحمايتهم، بما في ذلك اتخاذ تدابير التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي (المادة 6)؛ والتزاما بوضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية الضحايا (المادة 9)؛ والتزاما بالتعاون عبر الحدود بين أجهزة إنفاذ القانون، والتزاما على الدول بتعزيز القدرة الكفيلة بقيام هذا التعاون (المادة 10)؛ والتزاما بتعزيز مراقبة الحدود لمنع الاتجار بالأشخاص لانتزاع الأعضاء وكشفه (المادة 11). 
	زاي - التصدي على أساس حقوق الإنسان للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم 
	51 - يشمل الإطار القانوني الأوسع نطاقا للاتجار بالأشخاص القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد تم ترسيخ أهمية وجود نهج للتصدي للاتجار بالبشر يقوم على أساس الحقوق ويتمحور حول الضحايا، وقد تم بلورة معايير ذلك التصدي بالتفصيل في تقارير المقررة الخاصة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة (انظر A/65/288 و A/HRC/20/18) وفي المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص (E/2002/68/Add.1). ولكن لم يتم الاهتمام بقدر كاف بكيفية إعداد ذلك التصدي وتطبيقه في سياق الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وعلى العموم، يبدو أن الإجراءات والأساليب التي تم إنشاؤها حتى الآن لا تأخذ في الاعتبار الكامل خصوصيات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، بما في ذلك احتياجات الضحايا. وقد أسهم هذا الوضع في تهميش الضحايا وحقوقهم، حتى داخل مناقشات السياسة العامة المتعلقة بزرع الأعضاء والاستغلال المرتبط به. 
	52 - فعلى سبيل المثال، من المعروف أن الفشل في تحديد هوية ضحايا الاتجار بسرعة وبدقة يهضم الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص. إذ لا يتم تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص في غالب الأحيان(). وبتقدم فهم الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، تصبح الأسباب أكثر وضوحا. فهذا الاتجار نشاط سري للغاية ليس عرضة للكشف العلني. وقد لا يعتبر الضحايا أنفسهم ضحايا، لا سيما إذا ما خرقوا القوانين من خلال انخراطهم في اتفاق لبيع عضو ما. إذ غالبا ما يخشون تعرضهم للوصم، وسيقومون بإخفاء حقيقة قيامهم بالعملية حتى عن أفراد الأسرة المقربين. وثمة تحد آخر يواجه تحديد الهوية ويكمن في أن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم خلافا لغيره من أشكال الاتجار، هو أساسا يحدث لمرة واحدة ويمكن إنهاؤه في فترة وجيزة، مما يحد من فرص كشفه. 
	53 - وسوف يستلزم الالتزام بالعمل بنشاط على تحديد الهوية من الدول، كحد أدنى، إجراء تقييم للمشكلة على المستوى الوطني بغية التأكد من مكان الضحايا (والضحايا المحتملين) وكيفية تحديد هويتهم. ومن الواضح أن هناك أيضا حاجة ماسة إلى أن تدرس الدول الإجراءات والبروتوكولات التي تتعلق بتحديد هوية ضحايا الاتجار من أجل ضمان ملاءمتها وفعاليتها فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وتوجد حاجة مماثلة على الصعيد الدولي، بالنظر إلى أن العديد من الأدوات والآليات التي تم إنشاؤها لدعم تحديد هوية ضحايا الاتجار لا يبرز فيها الاتجار بالأشخاص لانتزاع أعضائهم. 
	54 - وتطرح أيضا طبيعة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم تحديات معينة تتعلق بحماية الضحايا ودعمهم، قد لا يمكن التغلب عليها باستعمال الأساليب التقليدية. إذ يعاني الضحايا لا محالة من إصابة جسدية خطيرة ويرجح أيضا أن يعانوا من صدمة نفسية وعاطفية. وقد تُزيد الوصمة الاجتماعية والدينية من حدة الصدمة. وقد يتعرض الضحايا أيضا لخطر الانتقام من السماسرة وغيرهم من المشاركين في تنظيم عمليتهم الجراحية. وقد تعكس طبيعة هذا التهديد الطبيعة الخاصة لاستغلالهم، مثل التهديد بحجب الرعاية الطبية أو الكشف العلني المهين. 
	55 - وللأسف، عدد قليل جدا من مقدمي الخدمات العاملين مع ضحايا الاتجار، هم على اتصال بضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، أو على علم بهم. وقد أسهم هذا الوضع في الإبقاء على حالة لا يزال فيها هؤلاء الضحايا إلى حد كبير ”لم يُكشف عنهم، ومجهولي الهوية، وغير مستفيدين من تدابير الدعم والمساعدة والحماية ... [و] لا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية“(). ولكن لا عجب في هذا، فالطريقة التي تم بها إنشاء خدمات دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص لا تجعلها بالضرورة مناسبة أو كافية لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. فعلى سبيل المثال، سيكون للضحايا احتياجات طبية على الأمدين البعيد والقصير. ومن المتوقع أن تتدهور صحتهم تدريجيا وربما قد يقضون حياتهم في ضائقة مالية. ولكن لا تتوافر لدى أي دولة حاليا آليات وإجراءات للوفاء بهذه الاحتياجات بطريقة فعالة. ويعمل عدد قليل جدا من منظمات المجتمع المدني مع ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ومن أجلهم، ويبلِّغ العاملون في هذا المجال عن عدة احتياجات تفوق كثيرا طاقتهم. 
	56 - ولدى ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا للاتجار بغرض انتزاع أعضائهم، الحق في الحصول على وسائل الانتصاف من الأضرار التي ارتكبت في حقهم. وينشئ هذا الحق التزاما ملائما على جميع الدول المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأضرار الناجمة عن الاتجار بتوفير الحصول على هذه الوسائل. ودرست المقررة الخاصة الطرق المختلفة التي قد ينشأ بها الحق للانتصاف، والمضمون الموضوعي لهذا الحق وما يرتبط به من الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعماله (انظر A/HRC/17/35).
	57 - إن التسليم بالحق في الانتصاف شيء وضمان إتاحة الحصول على ذلك الحق شيء آخر تماما. إذ إن معدل انخفاض تحديد هوية الضحايا في حالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يدل على أن العدد الهائل من الأشخاص الذين عانوا من هذا الضرر لن يتمكنوا أبدا من الحصول على استحقاقهم القانوني في الانتصاف. ولذلك، يجب أن تكون المسؤولية الأولى والأساسية التي تضطلع بها الدول هي العمل بسرعة وبدقة على ضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. ولكن حتى بالنسبة للضحايا الذين يتم تحديد هويتهم بهذه الطريقة، تكون العواقب التي تحول دون حصولهم على حقوق الانتصاف شاقة. فعلى سبيل المثال، لن يتم التعرف على كثير من الضحايا الذين سافروا إلى بلد آخر لإجراء عملية جراحية حتى عودتهم، مما يجعل من الصعب للغاية تأمين إعادة الحق إلى نصابه أو الحصول على التعويض من البلد الذي وقع فيه الاستغلال أو عن طريقه. ويمكن أن تتفاقم هذه الصعوبات بفعل حقيقة أن معظم الضحايا مستضعفون بسبب الفقر والأمية. وثمة دور حاسم تؤديه التدابير، من قبيل إتاحة الوصول إلى المعلومات والمعونة القانونية، إضافة إلى التعاون عبر الحدود فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، في كفالة حق الانتصاف لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	58 - وقد لوحظ أن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يمكن أن يكون عرضة للجزاءات الجنائية، تحديدا بسبب انتهاك القانون الذي يحظر بيع الأعضاء أو يحصر فئات الأشخاص المسموح لهم بالتبرع بأعضائهم لزرعها في أجساد أشخاص آخرين. ومع ذلك، يمكن تجريم الضحايا بجرائم أخري متعلقة بوضعهم مثل الهجرة غير النظامية، وتزوير الأوراق والاحتيال. ويناقض ذلك التجريم النهج الذي يتخذ من الضحايا محورا له، ودائما ما ينتج عنه حرمان ضحايا الاتجار من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك المساعدة والحماية وسبل الانتصاف(). وقد دعمت المقررة الخاصة مرارا وتكرارا الموقف الذي يدعو إلى عدم تجريم ضحايا الاتجار بسبب جرائم أرغموا على ارتكابها (بما فيها عن طريق إساءة استغلال ضعفهم). ففي رأيها، ينطبق هذا المعيار بالتساوي على ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	59 - إن النهج القائم على حقوق الإنسان الذي يستهدف منع الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى المسائل العديدة المعقدة والمثيرة للجدل التي يثيرها هذا الشكل من الاستغلال. وعند وضع استراتيجيات لمعالجة الضعف والأسباب الجذرية لهذا الأمر، سيكون من المهم نشر فهم أعمق لكيفية حدوث الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، والأسباب المؤدية إليه. فعلى سبيل المثال، يبدو أن الحملات الإعلامية والتثقيفية وحملات التوعية قابلة للتطبيق بشكل خاص في الحالات التي غالبا ما يتيسر فيها الاستغلال عن طريق التضليل. ويتطلب منع الاتجار تدابير تستهدف معالجة المستويات المرتفعة القائمة حاليا من الإفلات من العقاب على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. والدول ملزمة بوضع إطار قانوني وتنظيمي قوي وباتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بأن توجه العدالة الجنائية الاهتمام نحو أولئك المتورطين في عملية الاستغلال. وجرى تحديد العناصر الأساسية في تصدي العدالة الجنائية بفعالية للاتجار بالأشخاص(). وسيكون من المهم استعراض هذه العناصر من حيث مدى قابلية تطبيقها على أدق ملامح جريمة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. فعلى سبيل المثال، إن اشتراط توافر قدرة قوية على إجراء التحقيق سيستلزم نشر الوعي بمساءلة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بين عناصر إنفاذ القانون وأن تكون لديهم القدرة على تحديد هوية كل من الضحايا والجناة. وفي حين أن التعاون الدولي مهم في العديد من قضايا الاتجار، فإنه يؤدي دورا حاسما للغاية في حالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم عبر الحدود حيثما يتطلب غالبا إنفاذ القوانين الوطنية بفعالية معلومات وأدلة من بلدان أخرى. ويجب أن ينظر بعناية في أمر مشاركة أخصائيين طبيين في عمليات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم (سواء كانوا مرتكبي الجرم، أو مقدمي الإسعافات الأولية أو العلاج الوقائي) عندما يتعلق الأمر بوضع استراتيجيات وقائية مناسبة.
	60 - إن مسألة طلب الأعضاء في سياق الاتجار بالأشخاص شائكة (انظر A/HRC/23/48). وهي تثير تعقيدات معينة في حالة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. فحسب ما ذُكر أعلاه، زاد الطلب على الأعضاء البشرية نتيجة لالتقاء عدة عوامل ومن المرجح عدم استيفاء ذلك الطلب قط من خلال نظام التبرع الخيري بالأعضاء البشرية من المتوفين أو الأحياء. ولذلك، فمن الخطورة وضع سياسات التصدي على أساس أن الحل الطويل الأمد الوحيد لمسألة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يكمن في التوسع في جانب العرض للوفاء بجانب الطلب. وقد طال تقييم هذه المسألة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوات إلى توفير سوق منظم للأعضاء البشرية. وفي حين أن تلك المسألة خارج نطاق التقرير الحالي، يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية. فأولا وقبل كل شيء، يمكن الجزم بثقة بأن هذا التحليل سيتركز بشكل مباشر على حقوق الضحايا المحتملين. وسيسعى النهج القائم على حقوق الإنسان إلى تحديد أساليب زرع الأعضاء التي تقدم أفضل فرص الحماية للأشخاص الضعفاء من الاستغلال والتي توفر أفضل دعم للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من عدم التمييز والمساواة. ومن المحتمل أن يتضمن هذا النهج انتقادا شديدا لعلاقات القوى غير المتكافئة القائمة لا محالة بين ”المتبرعين“ والمتلقيين، وكذلك القائمة بين ”المتبرعين“ وأولئك الذين يستفيدون ماديا من جراحات زرع الأعضاء. وسوف يُنظر بقلق بالغ في هذا النهج إلى الظروف الاقتصادية - الاجتماعية بوصفها محددات لعملية انتزاع الأعضاء. 
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	61 - أولا وقبل كل شيء، إن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. ويقع على عاتق جميع الدول التزام قانوني دولي بمنعه وبملاحقة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم. وينشأ هذا الالتزام من تطبيق قوانين متخصصة في الاتجار بالأشخاص ومن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	62 - ويوفر الإطار القانوني الدولي بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم توجيهات هامة فيما يتعلق ببحث المسائل السياسية والأخلاقية الأوسع مدى المتعلقة بزرع الأعضاء وما يرتبط به من استغلال. وعلى سبيل المثال، يمكن المحاجاة بشكل مقنع بأن ثمة رفضا تاما في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنهج القائم على الحقوق لجميع أشكال التجارة بالأعضاء بسبب ما يكمن فيها من مخاطر الاستغلال التي يصعب السيطرة عليها في نهاية المطاف. وسيعطي النهج القائم على حقوق الإنسان الأولوية لتحقيق المساواة وعدم التمييز على الاعتبارات الأخرى عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات تستهدف سد النقص في الأعضاء البشرية ووضع معايير تكفل التوزيع العادل لتلك الأعضاء.
	63 - ويؤكد مسح، تم إجراؤه عن البيئة القانونية والسياسة المحيطة بالاتجار في الأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، أن الافتقار إلى الوضوح بشأن بعض المسائل الأساسية يعيق إحراز تقدم في الجهود المبذولة لمكافحة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. ومن أبرز الأمور أن المقررة الخاصة خلصت إلى أن التمييز بين الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم والاتجار بالأعضاء أمر غير مفيد عموما. ومن المؤكد أن هناك حاجة ملحة لضمان استكمال قوانين الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بالتجريم الفعال لجميع الجرائم ذات الصلة التي قد تنطوي عليها هذه الحالات ولكنها لا تقع بسهولة تحت مظلة تعريف الاتجار بالأشخاص المحدد بثلاثة عناصر. وإلى ذلك الحد، يمثل مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية إسهاما هاما في بلورة الإطار القانوني بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم وفي ضمان عدم فرار جميع الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم من المسؤولية. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الخبرة المستقاة مما وقع من حالات أن تجارة الأعضاء ترتبط ارتباطا وثيقا بأفعال ترمي إلى استغلال أفراد. وهناك يكمن خطر كبير في إزالة الضحايا من الأفراد من الصورة بسبب فصل مفهوم الاتجار بالأعضاء عن مفهوم الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. 
	64 - وهناك أيضا خطر يتمثل في أن يفضي وضع نظام قانوني مواز عن الاتجار بالأعضاء إلى تقويض فعالية النظام القانوني الشامل للغاية الذي جرى وضعه بشأن الاتجار بالأشخاص. وبالطبع، أكدت البحوث التي أجريت من أجل التقرير الحالي أن المجموعة القوية والشاملة للغاية من القواعد والمعايير التي تنطبق على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم لا تنال ما تستحقه من تقدير ولا تستغل استغلالا كاملا. فعلى سبيل المثال، يحق لضحايا الاتجار بالأشخاص، أولئك الذين تعرضوا للاتجار بهم بغرض انتزاع أعضائهم، مجموعة واسعة من الحقوق المتمثلة في تحديد الهوية والمساعدة والحماية والتي لم تكن تتوافر لهم بدون تلك القواعد والمعايير. إن تعريف الاستغلال المتصل بزرع الأعضاء على أنه اتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم يفرض التزامات هامة وواسعة النطاق على الدول فيما يتعلق بتجريم ذلك الاتجار والتعاون الدولي في المجالين القانوني والتنفيذي. 
	65 - وقد نتجت هذه الازدواجية في النظم عن عوامل تاريخية ومجموعة متميزة من المهارات والخبرات التي شكلت جوانب مختلفة من فهمنا للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ومن تصدينا له. وهناك حاجة واضحة إلى الجمع بين دائرة جراحي زرع الأعضاء، وعلماء الانثروبولوجيا الثقافية، والناشطين في مجالي حقوق الإنسان والصحة ”الذين أوجدوا معرفة واسعة“ عن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم من داخل دائرة الخبراء والعاملين في مجال الاتجار بالأشخاص(). 
	66 - وعند النظر في إجراءات التصدي للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، من المهم الإقرار بأنه يقع على عاتق البلدان الأقل ثراء عبئا يفوق طاقتها فيما يتعلق بجميع جوانب المشكلة والتصدي لها. فمن تلك البلدان يأتي معظم، إن لم يكن كل، الضحايا وغالبا ما يتم في البلدان الأقل نموا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، بما في ذلك عمليات زرع الأعضاء. وتكون البلدان الأكثر ثراء نسبيا في الغالب مصدرا للطلب على الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. ولا تتحمل تلك البلدان التكاليف التي يتكبدها الضحايا ونادرا ما تكون محط تركيز في دعوات التحقيق والمقاضاة. ويتطلب النهج القائم على حقوق الإنسان استعراض هذا الوضع وتقاسم أكثر إنصافا لعبء حماية الضحايا ودعمهم، إضافة إلى إجراءات التصدي من خلال القانون والعدالة الجنائية. 
	67 - وتقدم المقررة الخاصة فيما يلي توصيات إلى الدول والأخصائيين الطبيين وأخصائي زرع الأعضاء والمجتمع الدولي.
	إطار القانون والسياسات

	68 - ينبغي لجميع الدول أن تكفل إدراج مصطلح ”انتزاع الأعضاء“ في تعريفها القانوني الوطني للاتجار بالأشخاص، وأن تضمن إبطال ”الموافقة“ على انتزاع الأعضاء بأي وسيلة من الوسائل المقبولة، بما في ذلك استغلال حالة الضعف.
	69 - وينبغي لجميع الدول أيضا استعراض الإطار القانوني الأوسع بشأن الاستغلال المرتبط بزرع الأعضاء من أجل أن تضمن، على الأقل، التجريم الكامل والفعال للأعمال الإجرامية ذات الصلة ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب. وتشمل الأعمال الإجرامية ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر، انتزاع عضو من متبرع حي أو متوفى دون موافقة؛ وانتزاع عضو من متبرع حي أو متوفى مقابل كسب مالي أو مزية أخرى؛ واستخدام الأعضاء التي جرى انتزاعها بهذه الطرق؛ وأي شكل من أشكال الإعلان عن خدمة تتعلق بانتزاع واستخدام عضو على نحو غير مشروع.
	70 - وينبغي لجميع الدول أن تحظر حظرا مطلقا وغير مشروط انتزاع الأعضاء من السجناء الذين أعدِموا وأن تعزز حظرَ ”تبرع“ الأشخاص رهن الاعتقال الرسمي بأعضاء من أجسادهم.
	71 - وينبغي أن يحدد الإطار القانوني الوطني بوضوح المسؤولية الجنائية، بحيث يضمن شمولها السماسرة، والوسطاء، والعاملين والتقنيين في المجال الطبي وزرع الأعضاء، الضالعين في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	72 - وينبغي أن تشمل التشريعات الوطنية التزاما من العاملين في المجال الطبي بإشعار السلطات لدى علمهم بحالات حقيقية أو محتملة من حالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، مع إيلاء الاهتمام المناسب للمسائل المتعلقة بالسرية والمخاطر في حالات التواطؤ الرسمي. وينبغي أن يشمل هذا الالتزام أيضا العاملين في القطاع الطبي المشاركين في تقديم الرعاية أثناء مرحلة متابعة المرضى المستفيدين من زرع الأعضاء.
	73 - وينبغي أن ينص الإطار القانوني الوطني على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين، مثل شركات المستحضرات الصيدلانية والتأمين والمؤسسات الطبية مدنيا وجنائيا، عن الضلوع في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. 
	74 - وينبغي أن تتخذ جميع الدول، ولا سيما بلدان ”الطلب“، خطوات لضمان أن توفر قوانينها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، من حيث نطاق تنفيذها، فعالية المحاكمة والمعاقبة على الجرائم ذات الصلة التي يشارك فيها رعاياها. وبالنسبة للبلدان التي تتطلب تشريعات محددة، سيمكن ضمان ذلك على النحو الأكثر فعالية من خلال قوانين تمدد حظر التشريع الوطني للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم والجرائم ذات الصلة إلى خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، بصرف النظر عن المركز القانوني للأعمال ذات الصلة في البلد الذي تحدث فيه. ويمكن للتشريعات التي يتجاوز أثرها نطاق الولاية القضائية الوطنية، الموضوعة لمحاربة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والجرائم المماثلة من حيث مكان وقوعها، أن تكون نموذجا مفيدا في هذا الصدد.
	75 - وينبغي لجميع الدول، ولا سيما بلدان المصدر في الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، أن تتخذ خطوات تشريعية لمنع ذلك الاتجار عن طريق السياحة لغرض زرع الأعضاء من خلال تدابير من قبيل فرض قيود على زرع الأعضاء بالنسبة للرعايا الأجانب، وكفالة شفافية حقيقية في تخصيص الأعضاء من أجل زرعها وفي عمليات زرع الأعضاء ومنع الاستغلال التجاري في هذا الصدد.
	76 - وينبغي لجميع الدول استعراض القوانين والسياسات المتعلقة بزرع الأعضاء من أجل ضمان خلوها من أي ثغرات أو حوافز يكون من شأنها أن تشجع أو تيسِر الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. فعلى سبيل المثال، من الثابت تماما أن السماح بزرع الأعضاء من متبرعين أحياء لا تربطهم علاقة عائلية بالمستفيد ينطوي على مخاطر خاصة مرتبطة بالاستغلال، وكذلك الشأن بالنسبة لتقديم حوافز ”للمتبرعين“ تتجاوز سداد التكاليف الحقيقية.
	77 - وينبغي لجميع الدول، وبخاصة بلدان ”الطلب“، أن تكفل حظر تمويل أو سداد تكاليف السياحة لغرض زرع الأعضاء (سواء من خلال شركات تأمين صحي خاصة أو صناديق خاصة بالصحة العامة أو شركات تأمين الأسفار).
	78 - وينبغي لجميع الدول أن تتخذ خطوات لضمان إدراج الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بشكل كامل ومناسب في السياسات الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك خطط العمل الوطنية وآليات التنسيق وإجراءات التصدي على الصعيد الوطني.
	79 - وينبغي لجميع الدول أن تكفل إدراج الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم كفئة مستقلة في نظم الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص المتبعة فيها.
	تحديد هوية الضحايا وحمايتهم ودعمهم

	80 - إن الدول ملزمة باتخاذ تدابير استباقية لتحديد هوية الضحايا الحقيقيين والضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وقد أظهرت التجربة أن هذا الأمر سيستلزم دائما نهجا استباقيا يشمل التوعية المباشرة للمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
	81 -  وسيتطلب الوفاء بالتزام تحديد الهوية من الدول أيضا استعراض الإجراءات والبروتوكولات والممارسات الحالية المتعلقة بتحديد الهوية وتنقيحها حسب الضرورة لكي تعكس الحالة الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، بما في ذلك تحديات تحديد الهوية التي يتفرد بها هذا النوع من الاستغلال. وستشمل الخطوات الإضافية ضمان أن تتوفر للجهات المعنية بتحديد هوية الضحايا (مثل المهنيين الطبيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية) القدرة التقنية على القيام بذلك على نحو فعال، وأن تكون الهياكل والإجراءات اللازمة متوفرة لدعم عملية تحديد الهوية.
	82 - إن جميع ضحايا الاتجار في الأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم مخول لهم الحق في الحماية الفورية من التعرض لأضرار أخرى، وفيما يلزم من الدعم الطبي والنفسي وغيرهما من أشكال الدعم. وينبغي للدول أن تستعرض الإجراءات والبروتوكولات والممارسات الموجودة المتعلقة بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بغية كفالة تلبيتها للاحتياجات الخاصة لدى ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم، على سبيل المثال فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية أثناء مرحلة المتابعة. وينبغي للدول أن تستحدث خدمات حماية ومساعدة ودعم متخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بالقدر الذي يلزم لتلبية احتياجاتهم.
	83 - وينبغي للدول أن تدعم تنمية قدرة المجتمع المدني على العمل مع ضحايا الاتجار في الأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم وتقديم الدعم لهم، بما في ذلك فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الطويلة الأجل من حيث فرص العمل والرعاية الطبية.
	84 - وينبغي للدول أن تكفل عدم محاكمة أو معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بسبب جرائم تتعلق بالاتجار بهم، مثل انتهاك القوانين المتعلقة ببيع الأعضاء.
	إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء

	85 - إن الدول ملزمة بتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تكفل للضحايا حقا واجب النفاذ في الحصول على المساعدة القانونية وتمكينهم من المشاركة في التحقيق مع مستغليهم ومحاكمتهم. وينبغي أن يتلقى بشكل خاص الضحايا الذين يدلون بالشهادة في إجراءات جنائية الحماية والدعم.
	86 - وينبغي للدول أن تكفل لضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم حقا واجب النفاذ قانونا في الوصول إلى سبل الانتصاف بخصوص الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي عانوا منها. وينبغي أن تعكس سبل الانتصاف طبيعة وأثر الضرر الذي ارتُكب في حق الضحايا، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية والأثر السلبي الطويل الأجل في قدرتهم على كسب العيش.
	إجراءات التصدي عن طريق العدالة الجنائية

	87 - إن إجراءات التصدي عن طريق العدالة الجنائية فيما يخص الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم هي أحد الجوانب الأساسية في إجراءات التصدي القائمة على الحقوق، أي التصدي لإفلات المستغلين من العقاب والسعي إلى إنصاف الضحايا.
	88 - وعلى جميع الدول، بما في ذلك دول الطلب، التزام قانوني دولي ببذل العناية الواجبة لدى التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ومحاكمة مرتكبيها. وللوفاء بهذا الالتزام، يجب على الدول أن تكفل وعي وكالاتها الخاصة بالعدالة الجنائية بالمشكلة وامتلاكها القدرات والموارد الكفيلة بالتصدي لها بفعالية.
	89 - وينبغي للدول أن تستعرض الآليات والإجراءات الحالية المتعلقة بالتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ومحاكمة مرتكبيها بغية تحديد مدى ملاءمتهما لحالات الاتجار المذكورة وما إذا كانت هناك حاجة إلى القيام بأي تعديل. وينبغي أن يشمل ذلك استعراضا للآليات والإجراءات الخاصة بدعم مشاركة الضحايا كشهود.
	90 - ويجب على دول الطلب ودول العرض أن تنشئ شبكات ونظما وآليات لتبادل المعلومات والخبرات، والقيام، على نحو أكثر تحديدا، بدعم التعاون العملي في تحديد هوية الضحايا والتعاون القانوني على التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ومحاكمة مرتكبيها.
	الوقاية والطلب

	91 - ينبغي لجميع الدول العمل مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك الأوساط الطبية والمعنية بزرع الأعضاء، بهدف التوعية بالاتجار في الأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم بين صفوف السكان المحتمل استهدافهم، بما في ذلك التوعية بالمخاطر الكامنة في بيع الأعضاء وشرائها. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تعترف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به الأطباء في تحديد وردع الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم وما يتصل به من ممارسات، بما في ذلك السياحة لغرض زرع الأعضاء.
	92 - وينبغي أن تتعاون الدول مع الأوساط الوطنية الطبية والمعنية بزرع الأعضاء لضمان أن يكون الممارسون واعين بالتزاماتهم القانونية، وتشجيع إنشاء ثقافة أخلاقية خاصة بزرع الأعضاء.
	93 - وينبغي للدول زيادة تعاونها مع الأوساط الوطنية الطبية والمعنية بزرع الأعضاء على وضع نُظم فعالة وشفافة لزرع الأعضاء تدعمها نظم قوية للرقابة والإبلاغ.
	94 - وينبغي للدول أن تواصل رفض جميع أشكال وطرق الاستغلال التجاري لزرع الأعضاء كوسيلة من وسائل التصدي للاستغلال الذي يذكيه الطلب، وذلك بالاستناد إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأخطار التي تهدد مبدأي المساواة وعدم التمييز الأساسيين.
	95 - ويجب وضع استراتيجيات وقاية طويلة الأجل، بما في ذلك استراتيجيات تشجيع التبرع الخيري بالأعضاء وكفالة الاكتفاء الذاتي الوطني، في إطار متين لحقوق الإنسان، ومع إيلاء الاهتمام الكامل بالحاجة إلى تجنب استغلال جميع الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين هم عرضة للاستغلال بوجه خاص نتيجة لحالتهم الاجتماعية و/أو الاقتصادية.
	تحسين البيانات

	96 - ينبغي للدول إنشاء نظم تستهدف جمع المعلومات عن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم وإفادة الدول الأخرى والمجتمع الدولي بهذه المعلومات. كما ينبغي أن تدعم الدول بنشاط الجهود الابتكارية التي تبذلها الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين الفهم الحالي لطبيعة ونطاق الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	تعزيز إجراءات التصدي على الصعيد الدولي

	97 - جرى استحداث العديد من الأدوات والموارد المتاحة لدعم التصدي بشكل أقوى للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك المواد التدريبية وبروتوكولات تحديد الهوية، عندما كانت طرائق الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم غير مفهومة فهما جيدا وكان نطاقها غير معروف على نحو كامل. ولذا ينبغي للمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، استعراض هذه المواد بغية كفالة تطبيقها على وجه التحديد على مشكلة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	98 - وينبغي للمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص النظر في وضع مواد تدريبية خاصة وموارد أخرى للمهنيين الطبيين الذين قد يعلمون بحالات الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. وينبغي أن تهدف هذه الموارد إلى تثقيف المهنيين الطبيين بشأن التزاماتهم القانونية والأخلاقية، وكفالة أن يكونوا على علم بمدونات الممارسة المهنية وتزويدهم بالتوجيه بشأن التصرف تجاه الحالات الحقيقية أو الحالات المحتملة للاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم.
	99 - وينبغي تشجيع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ذات الصلة، على تناول مسألة الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم عندما يكون لذلك ما يبرره. وفي هذا الصدد، من المهم التأكد من أن القوانين والسياسات والممارسات في بلدان الطلب وبلدان العرض تخضع للفحص من منظور القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
	100 - وينبغي أن يستند وضع نظم قانونية دولية جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم إلى استعراض شامل لمواطن القوة والضعف في النظم القانونية الدولية القائمة وأن يسعى إلى إضافة قيمة جوهرية إلى تلك النظم، مع تجنب الخلط والازدواجية التي لا داعي لها. وسيكون من المهم على وجه الخصوص كفالة ألا تضع الصكوك الجديدة، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المقترحة لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، الضحايا في وضع أقل ملاءمة مقارنة بالوضع الذي يكونون فيه بموجب الصكوك القانونية القائمة التي تتناول الاتجار بالأشخاص.

